بسم الله الرحمن الرحيم

بنك فيصل الإسلامي السوداني

مرشد أعمال الاستثمار بالبنك

	تقوم أعمال الإستثمار فى البنك الإسلامى على أساس التطبيق العملى لنظرية النظام المصرفى اللاربوى ومن ثم فهى عماد العمل المصرفى الإسلامي . والبنك الإسلامى بحكم طبيعة نشأته وتكوينه كنظام بديل لنظام الأقراض الربوى هو بنك إستثمار ...
والمصارف الإسلامية وعلى رأسها بنك فيصل الإسلامى السوداني- كان لها القدح المعلى فى نفض الغبار عن ما سطره السلف الصالح من علماء المسلمين فى مجالات فقه المعاملات . حتى قيل إن ما كتب عن فقه المعاملات والبيوع والإدارة المالية وما تلاه من تفصيل لأنواع البيوع وصيغ المعاملات فى حضارة المسلمين لم تدانيه أى حضارة أخرى قبل أو بعد ظهور الإسلام . وبفضل جهود هيئات الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية فى السودان وغيره . اتخذت أساليب الاستثمار في المصرف الإسلامي ضروباً شتى منها على سبيل المثال لا الحصر :
المرابحة - المشاركة - المضاربة - الاستثمار المباشر - المقاولة - السلم - المزارعة - المساقاة - الإيجارة - الإستصناع .
ولكل من الأساليب الوارد ذكرها مشروعيته وسنده من الكتاب أو السنة أو إجماع علماء المسلمين. 

الفصل الأول: البيع والثمن والتزامات البائع والمشتري
1- البيع :
تعريف البيع وأركانه :
تعريف البيع :
- البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء مقابل .
أركان البيع :
- يشترط أن يكون المبيع معلوماً عند المشترى علماً نافياً للجهالة .
- يكون المبيع معلوماً عند المشترى ببيان أحواله وأوصافه المميزة له وإذا كان حاضراً تكفى الإشارة إليه.
- إذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع علماً كافياً فلا يحق له طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تدليس البائع ، المادة 179 (1 - 2 - 3).
البيع بالنماذج :
- إذا كان البيع بالأنموذج تكفى فيه رؤية الأنموذج ويجب أن يكون المبيع مطابقاً له 
- إذا ظهر أن الأنموذج غير مطابق للمبيع فإن المشترى يكون مخيراً إن شاء قبله وإن شاء رده .
- إذا إختلف المتبايعان فى مطابقة المبيع للأنموذج وكان المبيع والأنموذج موجودين فالرأى لأهل الخبرة وإذا فقد الأنموذج فى يد أحد المتبايعين فالقول فى المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس .
- إذا كان الأنموذج فى يد طرف ثالث بإتفاق الطرفين فقد وكان المبيع معيناً بالذات ومتفقاً على أنه هو المعقود عليه فالقول للبائع فى المطابقة ما لم يثبت المشترى العكس إن كان المبيع معيناً بالنوع أو معيناً بالذات وغير متفق على أنه هو المعقود فالقول للمشترى فى المغايرة ما لم يثبت البائع العكس،المادة 180(2-3-4) 
البيع بشرط التجربة :
- يجوز البيع بشرط التجربة مع ا لإتفاق على مدة معلومة ، فإن سكت المتبايعان عن تحديدها فى العقد حملت على المدة المعتادة .
- يلتزم البائع من تمكين المشترى من التجربة .
- يجوز للمشترى فى مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط فى حالة الرفض إعلام البائع .
إذا إنقضت مدة التجربة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع إعتبر سكوته قبولاً ولزم البيع .
- إذا هلك المبيع فى يد المشترى بعد تسلمه لزم أداء الثمن المسمى للبائع ، وإذا هلك قبل التسليم بسبب لا يد للمشترى فيه يكون مضموناً على البائع .
- يسرى البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع .
- إذا فقد المشترى أهليته قبل أن يجيز البيع وجب على الولى أو الوصى أو القيم إختيار ما هو فى صالحه .
- إذا مات المشترى قبل إختياره وكان له دائن أحاط دينه بماله إنتقل حق التجربة له وإلا إنتقل هذا الحق للورثة ، فإن إتفقوا على إجازة البيع او رده لزم ما إتفقوا عليه وإن جاز البعض ورد الآخر لزم الرد ، المادة 181 (1-2-3-4-5-6-7-8) .
- لايجوز للمشترى أن يستعمل المبيع فى مدة التجربة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فإن زاد فى الإستعمال زيادة لايقصد منها التجربة لزم البيع المادة (182) .
2- الثمن
تعريف الثمن :
الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان فى مقابل المبيع سواء زاد على القيمة أوقل منها ، والقيمة هى ما قوم به الشئ دون زيادة أو تقصان ، المادة (183) .
الثمن المحدد بسعر السوق والصرف : 
إذا إتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر لاسوق فى زمان ومكان البيع وإن لم يكن فى هذا المكان سوق إعتبر المكان الذى يقضى العرف بأن تكون أسعاره سارية ، المادة (184) .
شروط الثمن المسمى :
يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً : ـ
- بمشاهدته والإشارة إليه إن كان حاضراً .
- بيان مقداره وجنسه ووصفه إن لم كين حاضراً .
- بأن يتفق المتبايعان على أُسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنفى معها الجهالة حين التنفيذ ، المادة 185 (1-2-3-) .
البيع بطريقة المرابحة أو التولية أو الإشراك أو الوضيعة :
يجوز البيع بطريقة المرابحة أو التولية أو الإشراك أو الوضيعة .
المرابحة بيع يزاد فيه قدر معلوم من الربح إلى الثمن الأصلى والتولية بيع بمثل الثمن الأصلى والإشراك تولية بعض المبيع بما يقابله من الثمن الأصلى ، والوضيعة بيع ينقص قدر معلوم من الثمن الأصلى .
يجب فى البيوع المذكورة فى البند (1) أن يكون الثمن الأصلى معلوماً ويعتبر تدليساً إدلاء البائع ببيان على خلاف الحقيقة أو كتمانه لأمر ينقص من مقدار الثمن أو من قيمة المبيع ، إذا كان من شأن ذلك أن يئثر فى رضاء المشترى بالصفقة ، المادة 186 (2-3) .
الزيادة والنقصان فى الثمن المسمى :
زيادة المشترى فى الثمن بعد العقد تلتحق بأصل العقد إذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله . ما إنتقصه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد إذا قبله المشترى ويصبح الباقى بعد ذلك هو الثمن المسمى ، المادة 187 (1-2) .
وقت دفع الثمن :
الثمن فى المبيع الطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم . إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فإن الأل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع ، المادة 188 (1-2) .
3- إلتزامات البائع :
نقل الملكية :
- تنتقل الملكية للمبيع بمجرد تمام البيع إلى المشترى ما لم يقتض القانون أو الإتفاق بغير ذلك .
- يجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ إلتزاماته إلا ما كان منها مؤجلاً .
- إذا كان البيع جزافاً إنتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ويتم البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع .
- يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط نقل الملكية إلى المشترى حتى يؤدى جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع .
- إذا تم إستيفاء الثمن تعتبر ملكية المشترى مستندة إلى وقت البيع ، المادة 189 (1-2-3-4-5) .
تسليم المبيع :
- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشترى مجرداً من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضرورى من جانبه لنقل الملكية إليه .
- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع .
- يشمل التسليم ملحقات المبيع وما إتصل به إتصال قرار وما أعد لإستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر فى البيع .
- إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى بصورة صحيحة أصبح غير مسئول عما يصيب المبيع بعد ذلك ، المادة 190 (1-2-3-4) .
كيفية تسليم المبيع :
- يتم تسليم المبيع إما بالنقل أو بأن يخلى البائع بين المبيع والمشترى مع الأذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته .
- يكون التسليم فى كل شئ حسب طبيعته ويختلف بإختلاف حاله .
- إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع بأيه صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة تسليماً ما لم يتفق على خلاف ذلك .
- إذا إتفق المتبايعان على إعتبار المشترى متسلماً للمبيع فى حالة معينة أو إذا أوجبت النصوص التشريعية إعتبار بعض الحالات تسليماً أعتبر التسليم قد تم حكماً .
- يتم التسليم حكماً بتسجيل المبيع بإسم المشترى عندما تعوق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمى .
- يعتبر التسليم حكمياً أيضاً :
- إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشترى .
- إذا أنذر البائع المشترى (بدفع الثمن وتسليم المبيع فى مدة معقولة وإلا أعتبر متسلماً) فلم يقبل ، المادة 193 (1-2-3-4-5-6) ، (أ -ب) .
النقص والزيادة فى مقدار المبيع :
- إذا عين فى العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد إتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب إتباع القواعد التالية : ـ
- إذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعة فالزيادة للمشترى والنقص لايقابله شئ من الثمن .
- إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محدداً على أساس الوحدة القياسية ، فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه .
- إذا كان المبيع لايضره التبعيض ، فالزيادة من حق البائع يستحق إستردادها عيناً والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محدداً لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع .
- كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشترى أكثر مما إشترى أو تفرق عليه الصفقة ، كان له الخيار فى فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافهاً ولا يخل النقص فى مقصود المشترى .
- إذا تسلم المشترى المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه فى خيار الفسخ المشار إليه فى الفقرة السابقة ، المادة 191 (1-2-3-4-5) .
سقوط دعوى خيار الفسخ :
- لاتسمح الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا إنقضت سنة على تسليم المبيع ، المادة (192) .
مكان تسليم المبيع :
- البيع المطلق يقتضى تسليم المبيع فى محل وجوده وقت العقد .
- إذا تضمن العقد أو إقتضى العرف إرسال المبيع إلى المشترى فلا يتم التسليم إلا إذا أجرى إيصاله إليه ما لم يوجد إتفاق على غير ذلك ، المادة 194 (1-2) .
هلاك المبيع قبل التسليم :
- إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لايد لأحد المتبايعين فيه ، إنفسخ البيع وإسترد المشترى ما أداه من الثمن .
- إذا تلف المبيع يخير المشترى بين فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقى بحصته من الثمن .
- إذا كان للبائع حق الخيار فى هذه الحالة وإختار الفسخ ضمن له المشترى مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقى منه .
- إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشترى الخيار بين فسخ البيع وإجازته وله حق الرجوع على التلف بضمان مثل المبيع أو قيمته ، المادة 15 (1-2-3-4-5) .
إتلاف بعض المبيع :
- إذا وقع الإتلاف على بعض المبيع كان للمشترى الخيار بين الأمور التالية : 
- فسخ البيع .
- أخذ الباقى بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما بعد .
- إمضاء العقد فى المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على التلف بضمان ما أتلف ، المادة 196 (أ-ب-ج-) .
ضمان سلامة المبيع :
- يضمن البائع سلامة المبيع من أى حق للغير يعترض المشترى إذا كان الإستحقاق سابقاً على عقد البيع .
- يضمن البائع إذا إستند الإستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله ، المادة 197 (1-2) .
إستحقاق الغير للمبيع :
- إذا قضى بإستحقاق المبيع للغير كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشترى .
- إذا لم يجيز المستحق البيع إنفسخ العقد وللمشترى أن يرجع على البائع بالثمن .
- يضمن البائع للمشترى ما أحدثه فى المبيع من تحسن نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق .
- يضمن البائع للمشترى الأضرار التى نشأت بإستحقاق المبيع ، المادة 198 (1-2-3-4) .
ضمان الثمن بواسطة البائع : 
- لايصح إشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند إستحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط .
- لايمنع علم المشترى بأن المبيع ليس ملكاً للبائع من رجوعه بالثمن عند الإستحقاق
- لايملك المشترى الرجوع على البائع إذا كان الإستحقاق مبنياً على إقراره أو نكوصه عن اليمين ، المادة 199 (1-2-3) .
إستحقاق الغير لبعض المبيع :
- إذا إستحق بعض المبيع قبل أن يقبضه كله كان للمشترى أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق .
- إذا إستحق بعض المبيع بعد قبضه كله وأحدث الإستحقاق عيباً فى الباقى كان للمشترى رده والرجوع إلى البائع بالثمن أو التمسك بالباقى بحصته من الثمن وإن لم يحدث عيباً وكان الجزء المستحق هو الأقل فليس للمشترى إلا الرجوع بحصة الجزء المستحق ، المادة 200 (1-2) .
إدعاء الإستحقاق بعد هلاك المبيع :
- إذا وقع الإدعاء بالإستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشترى ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن .
- إذا كانت القيمة التى ضمنها المشترى أكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التى يستحقها وفقاً للبند (4) من المادة (198) .
- للمستحق مطالبة المشترى بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد خصم ما إحتاج إليه الإنتاج من النفقات ويرجع المشترى على البائع بما أداه المستحق ، المادة 201 (1-2-3) .
ضمان العيوب الخفية والقديمة :
- يعتبر البيع منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه .
- تسرى القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الأحكام التالية :
- إذا ظهر فى المبيع عيب قديم كان المشترى مخيراً بين رده أو قبوله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن .
- يعتبر العيب قديماً إذا كان موجودً فى المبيع قبل البيع أو حدث بعده فى يد البائع قبل التسليم .
- يعتبر العيب الحادث عند المشترى بحكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود فى المبيع قبل البيع .
- يشترط فى العيب القديم أن يكون خفياً والخفى هو الذى لايعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لاينتبه إليع الشخص العادى أو لايكشفه غير خبير أو لايظهر إلا بالتجربة .
- لايكون البائع مسئولاً عن العيب القديم فى الحالات التالية :
- إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع .
- إذا إشترى المشترى المبيع وهو عالم بما فيه من العيب .
- إذا رضى المشترى بالعيب بعد إطلاعه عليه أو بعد علمه به من شخص آخر .
- إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشترى بحالة تمنعه من الإطلاع على العيب 
- إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية والإدارية ، المادة 202 (1-2،أ ب-ج-3 ،أ-ب-ج) .
سقوط الضمان :
- إذا تصرف المشترى فى المبيع تصرف المالك بعد إطلاعه على العيب القديم سقط ضمان البائع للعيب .
- إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم فى يد المشترى أو إستهلاكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن ، المادة 203 (1-2) .
العيب الجديد :
- إذا حدث فى المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديد .
- إذا زال العيب الجديد عاد للمشترى حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم .
- إذا حدث ف المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشترى عيب قديم فيه فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق فى إسترداد المبيع .
- لأغراض البند (3) تكون الزيادة المانعة هى كل شئ من مال المشترى يتصل بالمبيع .
بيع الأشياء المتعددة فى صفقة واحدة :
- إذا بيعت أشياء متعددة فى صفقة واحدة وظهر فى بعضها عيب قبل التسليم فللمشترى الخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها .
- إذا بيعت أشياء متعددة فى صفقة واحدة وظهر فى بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس فى تفرؤقها ضرر ، فللمشترى رد العيب بحصته من الثمن ، وليس له أن يرد الجميع بدون رضاء البائع فإن كان فى تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله بكل الثمن ، المادة 205 (1-2) .
إنتقال ضمان العيب :
- ينقل حق ضمان العيب بوفاة المشترى إلى الورثة ، المادة (206) .
سقوط دعوى ضمان العيب :
- لاتسمع دعوى ضمان العيب بعد إنقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول .
- ليس للبائع أن يتمسك بالمدة المنصوص عليها فى البند (2) ، إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه ، المادة (207) .
4- إلتزامات المشترى :
دفع الثمن وتسليم المبيع والحق فى حبسه :
- على المشترى تسليم الثمن عند التعاقد أولاً وقبل تسلم البيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك .
- للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق به من الثمن ولو قدم المشترى رهناً أو كفالة .
- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه فى إحتباس المبيع وإلتزم بتسليمه للمشترى ، المادة 208 (1-2-3) .
القبض قبل أداء الثمن :
- إذا قبض المشترى المبيع قبل أداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه ، كان ذلك إذناً بالتسليم .
- إذا قبض المشترى المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع إسترداده وإذا هلك أو تعيب فى يد المشترى أعتبر متسلماً إلا إذا شاء البائع إسترداده معيباً ، المادة 209 (1-2) .
الجهل بمكان البيع :
- إذا لم يكن المبيع فى مكان العقد عند التعاقد وكان المشترى يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار بين فسخ المبيع أو إمضاء العقد ما لم يوجد إتفاق أو عرف بغير ذلك .
- إذا كان الثمن ديناً مؤجلاً على المشترى ، ولم يجر الإتفاق على الوفاء به فى مكان معين لزم أداؤه فى موطن المشترى وقت حلول الأجل ، المادة 211 (1-2) .
هلاك شئ بيد المشترى بعد تسمية الثمن :
- إذا قبض المشترى شيئاً على ذمة الشراء وهلك أو فقد فى يده وكان الثمن مسمى لزمه أداؤه فإن لم يسم الثمن فلا ضمان على المشترى إلا بالتعدى أو التقصير ، المادة (212) .
الفصل الثانى : الصيغ الشرعية لأعمال الإستثمار فى البنوك الإسلامية
تتخذ صيغ الإستثمار الشرعية صيغ متنوعة نذكر منها على سبيل المثال ( المرابحة - المشاركة - المضاربة - السلم - المزارعة - المساقاة - الإيجارة - الإستصناع والإستثمار المباشر ) .
1- أعمال المضاربة :
المضاربة أو القراض لفظان مترادفان يدلان على مقصود واحد ، والمضاربة هى صيغة شرعية للمتاجرة ، يشترك فيها رأس المال مع العمل ليحقق ناتجاً لمصلحة طرفى المضاربة ، فيكون رأس المال مستمداً من أحد طرفى المضاربة ويسمى رب المال ويكون العمل من قبل الطرف الآخر وهو العامل الذى يقوم بتوظيف رأس المال ويسمى المضارب . ونصيب المضارب من ناتج عملية المضاربة يكون قدراً مشاعاً من الربح نظير عمله وما تبقى من نصيب رأس المال يؤول لرب المال ويتحمل رب المال الخسارة كاملة فى حالد حدوثها .
مشروعية المضاربة :
أولاً من الكتاب :
قال تعالى {وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله} سورة المزمل الآية (20) .
ثانياً : من السنة :
أخرج بن ماجه من حديث صهيب قال قال رسول الله { e} : ( ثلاث فيهن البركة : البيع إلى آجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع ) .
تعريف شركة المضاربة :
شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعى والعمل إبتغاء الربح ، المادة ( 266 ) .
شروط صحة المضاربة :
- أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة .
- أن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً للتعامل به .
- تسليم رأس المال إلى المضارب .
- أن تكون حصة كل من المتعاقدين فى الربح جزءً معلوماً شائعاً ، المادة 167 (أ-ب-ج-د) .
حقوق المضارب :
- يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه 
- يكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكاً فى الربح ، المادة 268 (1-2) .
أنواع المضاربة :
تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أومكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة .
المضاربة المطلقة :
إذا كان عقد المضاربة مطلقاً أعتبر المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال فى شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد فى هذا الشأن .
المضاربة المقيدة :
إذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فإذا تجاوز فى تصرفه الحدود المأذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما أصاب رأس المال من تلف مع ضمان الضرر الذى ينجم عن مثل هذا التصرف ، المادة 269 (1-2-3) .
إلتزامات المضارب :
- لايجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطاؤه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه للعمل برأيه .
- لايجوز للمضارب هبة مال المضاربة ولا إقراضه ولا الإقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا بإذن من رب المال ، المادة 270 (1-2) .
تقييم الربح وتحمل الخسارة :
- يجب أن يشرك كل من المضارب ورب المال فى الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها فى العقد فإن لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة .
- إذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأس المال فيأخذ المضارب ربح رأسماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين فى البند (1) أعلاه .
- يتحمل رب المال الخسارة وحده ولايعتبر أى شرط مخالف .
- إذا تلف شئ من مال المضاربة حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقى من رأس المال ولايضمنه المضارب ، المادة 271 (1-2-3-4) .
إنتهاء المضاربة :
- فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ فى وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن القدر الناجم عن هذا التصرف .
- عزل رب المال المضارب وفى هذه الحالة يمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف فى اموال المضاربة إن كانت من النقود وإن كانت من غيرها جاز تحويلها إلى نقود .
- إنقضاء الأجل إذا كانت المضاربة محددة بوقت معين ، المادة 272 (1-2-3) .
إنهاء المضاربة قبل حلول الأجل :
(1) إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منها أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر ، المادة (273) .
(2) تنفسخ المضاربة إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنوناً أو حجز عليه ، المادة (274) .
(3) إذا مات المضارب مجهلاً مال المضاربة يكون حق المال ديناً فى التركة ، المادة (275) .
حكم عام :
تسرى الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة فى كل ما لايخالف النصوص بكل منها ، المادة (276) .
إجراءات تنفيذ عمليات المضاربة :
(1) دراسة الطلب حسب ما تم توضيحه فى الفصل الثانى .
(2) التأكد من خبرة المضارب وكفائته فى المجال المراد المضاربة فيه .
(3) تحديد رأس مال المضاربة بصورة قاطعة .
(4) تحديد نصيب المضارب كحصة معلومة مشاعة سلفاً ومتفق عليها من الأرباح .
(5) يجوز أخذ ضمان ن المضارب نظير حسن الإدارة وعدم الإهمال والتعدى والتقصير فى حقوق البنك .
طريقة التنفيذ :
(1) تتبع نفس الخطوات المتبعة فى التنفيذ فى الفصل الثانى .
(2) توزع الأرباح بعد إسترداد رأس المال حسب النسب المتفق عليها سابقاً .
(3) فى حالة حدوث خسارة ناتجة عن طروف خارجة عن إرادة المضارب يتحملها رب المال بمفرده .
(4) فى حالة حدوث خسارة ناتجة عن إهمال أو تقصير أو تعدى من المضارب يتحملها المضارب بمفرده .
المضاربة المقيدة :
يجوز تقييد المضاربة بالتالى :
(1) تحديد السلعة المراد المضاربة فيها .
(2) تحديد مكان العمل بالنسبة للمضارب .
(3) تحديد زمان المضاربة .
ملحوظة :
يطبق البنك نظام المضاربة المقيدة فقط فى حالة العمليات الإستثمارية .
2 - أعمال المشاركة :
إن أعمال المشاركة تعنى إشتراك شخصين أو أكثر سواء بصفتها الشخصية أو شخصيتهما الإعتبارية فى عملية تجارة مشروعة ، والمشاركة تكون فى رأس المال وفى إدارة العمل وفى توزيع الأرباح والخسائر كما يجوز تفويض أحد الأطراف ليقوم بإدارة العمل مقابل حصة من الأرباح نظير حسن الإدارة . ويمكن تعريف المشاركة على التعميم بأنها شراكة فى رأس المال والعمل وشراكة فى الربح والخسارة . ويجوز تفاوت نسب المساهمة فى رأس المال حسب الإتفاق المبرم بين طرفى الشراكة حسب مساهمة كل طرف فى الشركة .
مشروعية المشاركة من الكتاب والسنة :
تخضع عمليات المشاركة للدراسة والتمحيص وتمر بجميع مراحل التطبيق الوارد ذكرها فى الجزء الثانى من هذا المرشد (ص 64) .
تعريف الشركة :
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصته من مال أو من عمل لإستثمار ذلك المشروع وإقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة .
أركان الشركة :
(1) أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإذا لم يكن مكتوباً لايؤثر على حق الغير ، أما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً إلا إذا طلب أحدهم إعتباره غير صحيحاً ، فيسرى هذا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى .
(2) أن يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما فى حكمها مما جرى به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته .
(3) يجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولايجوز أن يكون الدين فى ذمة الغير أو حصته فيه رأس مال للشركة .
(4) يجوز أن تكون حصة الشريك فى الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر وتسرى عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو إستحقت وظهر بها عيب أو نقص 
توزيع الأرباح :
(1) توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط فى العقد .
(2) إذا لم يبين فى عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم فى رأس المال .
(3) لايجوز أن يتفق الشركاء فى العقد أن يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط ، على أن يتم توزيع الربح طبقاً لحصة كل منهم فى رأس المال .
(4) إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه من الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل ، فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أى شئ آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل .
(5) إذا إتفق فى العقد على أن أحد الشركاء لايفيد من أرباح الشركة ويساهم فى خسائرها كان عقد الشركة باطلاً .
(6) يجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله فى المساهمة فى الخسائر بشرط أن يكون قد تقرر له أجر عن عمله .
إدارة الشركة :
(1) يعتبر كل شريك وكيلاً عن باقى الشركاء فى مباشرة أعمال الشركة وفى التصرف بما يحقق الغرض الذى أنشئت من أجله ما لم يكن هنالك نص أو إتفاق على غير ذلك .
(2) يعتبر كل شريك أميناً على مال الشركة التى فى يده .
(3) إذا إتفق فى عقد الشركة على إنابة أحد الشركاء فى تمثيل الشركة وإدارة أعمالها ثبت له وحده ولاية التصرف فى كل ما تناولته الإنابة وما يتصل بها من توابع ضرورية .
(4) إذا كانت الإنابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالإنفراد كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا فيما لايحتاج إلى تبادل رأى أو فى أمر عاجل يترتب على تفويته ضرر الشركة .
مدير الشركة :
(1) يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر .
(2) للمدير أن يتصرف فى حدود أغراض الشركة التى أنيط بها على أن يتقيد فى ذلك بنصوص العقد ، فإن لم تكن بما جرى به العرف التجارى .
(3) إذا خرج المدير من نطاق إختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه .
(4) يجوز أن يتعدد المديرون للشركة وفى هذه الحالة تحدد إختصاصات كل منهم ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التى تم تعيينه بها .
(5) لايجوز لمن أنيب فى إدارة الشركة أو عين مديراً لها أن يعزل نفسه أو يستقيل فى وقت يلحق بالشركة ضرراً .
(6) ليس للشركاء من غير المديرين حق إدارة الشركة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها .
آثار الشركة :
(1) يلزم الشريك الذى له حق تدبير مصالح الشركة أن يبذل فى سبيل ذلك من العناية ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدباً للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد .
(2) يلزم الشريك أن يمتنع عن أى تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذى أنشئت من أجله .
(3) لايجوز للشريك أن يحتجز شيئاً من مال الشركة فإن فعل كان ضامناً كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الإحتجاز .
(4) إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف أموالها لزم الشركاء فى أموالهم الخاصة ما يفى من الدين بمقدار نصيب كل منهم فى خسائر الشركة ، إلا إذا إشترط تكافل الشركاء فى عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين جميعاً بالتضامن .
(5) إذا كان أحد الشركاء مديناً لآخرين بدين شخصى فليس لدائنه أن يستوفى حقه مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال قبل تصفية الشركة . ولكن يجوز له إستيفاؤه مما يخص المدين من ربح ، أما إذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن إستيفاء دينه فى رأس مال الشركة بعد تصفيتها .
إنقضاء الشركة :
(1) تنقضى الشركة بأحد الأمور الآتية :
أ) إنتهاء مدتها أو إنتهاء العمل الذى قامت من أجله .
ب) هلاك جميع رأس المال أو رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه .
ج) موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجز عليه .
د) إجماع الشركاء على حلها .
(2) يجوز مد أجل الشركة قبل إنقضاء المدة المحددة لها ويكون إستمرار للشركة . أما إذا مد أجل الشركة بعد إنقضاء المدة المحددة لها أعتبرت شركة جديدة .
(3) إذا إنقضت المدة المحددة للشركة أو إنتهى العمل لاذى قامت الشركة من أجله ثم إستمر الشركاء باعمالهم كان هذا إمتداداً ضمنياً للشركة وبالشروط الأولى ذاتها .
(4) يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض إمتداد الشركة ويترتب على إعتراضه وقف الإمتداد فى حقه .
الإتفاق على إستمرار الشركة :
(1) يجوز الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء إستمرت الشركة مع ورثته ولو قصراً ، وفى هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولى فاقد الأهلية منهم أو وصية وموافقة باقى الشركاء .
(2) يجو الإتفاق على إستمرار الشركة بين باقى الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر أو عسر أو فلس أو إنسحب وفى هذه الحالات لايكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه فى أموال الشركة . ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً ولايكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .
الحكم بحل الشركة :
يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركة لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو ألحق بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولى شؤونها .
طلب فصل الشريك أو إخراجه بواسطة المحكمة :
(1) يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة بفصل أى من الشركاء يكون وجوده قد أثار إعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن إعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين .
(2) يجوز لأى شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة إذا كانت الشركة محددة المدة وإستند فى ذلك لأسباب معقولة وفى هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقى الشركاء على إستمرارها .
تصفية الشركة وقسمتها :
(1) تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التى إرتضاها الشركاء فإذا لم يتفقوا جاز لأى من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة .
(2) تبقى للشركة شخصيتها الإعتبارية بالقدر اللازم للتصفية .
(3) يعتبر مدير الشركة أو مديروها فى حكم المصفة بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيين المصفى .
(4) يقوم المصفى بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة وإستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعياً فى كل ذلك القيود المنصوص عليها فى أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية .
(5) يتبع فى قسمة الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .
(6) يقسم مال لاشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها ، كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية .
(7) يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته فى رأس المال ، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة بالنسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها فى أحكام القانون .
شركة الأعمال :
تعريف شركة الأعمال :
شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على إلتزام العمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء كانوا متساويين أم متفاضلين .
مسئولية الشركاء فى شركة الأعمال :
(1) يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذى تقبله وتعهد به أحدهم .
(2) يحق لكل من الشركاء إقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أى منهم .
(3) لايجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه ، فله أن يعطيه لشريكه أو إلى آخر من غير شركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به نفسه .
حقوق وإلتزامات الشركاء فى شركة الأعمال :
(1) يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه ، ويجوز التفاضل فى الربح ولو إشترط التساوى فى العمل .
(2) الشركاء متضامنون فى إبقاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل .
(3) إذا تلف الشئ الذ ىيجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله من أى شريك شاء وتقسيم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم .
ما يجوز فيه شركة الأعمال :
(1) أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين .
(2) أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين .
الإتفاق على تقبل حمل الأشياء ونقلها :
(1) يصح عقد شركة الأعمال على تقبل حمل الأشياء ونقلها ولا إعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك فة نوعها وفى قدرتها على التحمل ما دام كل شريك ضامناً للعمل .
(2) إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على إيجاره وسائل النقل عيناً وتقسيم الأجرة ، فالشركة باطلة وتكون أجرة كل وسيلة نقل حقاً لصاحبها ويأخذ من أعان فى التحميل والنقل أجره مثل عمله .
شركة الوجوه :
شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من إعتبار تم بيعه على أن يكونوا شركاء فى الربح .
ضمان ثمن المال المشترى :
يضمن الشركاء المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معاً أم منفردين 
كيفية توزيع الربح :
يوزع الربح والخسائر على الشركاء بنسبة ما ضمنه من المال الذى أشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك .
3- أعمال المرابحة :
بيع المرابحة للآمر بالشراء :
تعريف :
المرابحة نوع من أنواع البيوع الشرعية وهى عبارة عن أمر بالشراء ووعد بالبيع .
(1) الآمر بالشراء :
وهو الزبون الذى يتقدم للبنك طالباً شراء سلعة معينة بأوصاف محددة يرغب فى الحصول عليها .
(2) البائع :
وهو الجهة التى تمتلك السلعة المراد شراؤها أصلاً .
(3) المشترى :
والمشترى فى هذه الحالة هو البنك حسب أمر الآمر بالشراء .
أسلوب تطبيق الآمر بالشراء :
(أ) يمكن تطبيق المرابحة فى مجال التجارة المحلية والتجارة الخارجية .
(ب) تمر الطلبات بنفس المراحل التى ورد ذكرها فى الفصل الأول مع التركيز على دراسة سوق السلعة المطلوبة .
(ج) يحدد هامش الربحية حسب الإتفاق على ضوء المنشورات الدورية المنظمة لذلك ، مع الأخذ فى الإعتبار هوامش الأرباح القانونية التى حددتها وزارة التجارة أو السلطات المحلية أو البنك المركزى .
(د) أعلم وفقك الله أن بيع المرابحة جائز وبيع صحيح وله شروط صحة يجب مراعاتها ، ونذكر هنا لتفادى شبهة الربا .
المرابحة للآمر بالشراء :
بيع المرابحة للآمر بالشراء هو أحد الصيغ الشرعية التى تمارسها البنوك الإسلامية بصورتين ، الأولى وهى بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو المتبع فى معاملات البنوك والذى لاخلاف فيه .
والثانية ، هناك بعض البنوك تعتبر الوعد بالشراء ملزم وهذا هو محل الخلاف . ويمكن أن تتم عملية بيع المرابحة بالدفع الحال أو تتحول إلى عملية بيع آجل وذلك تيسيراً للمعسرين وتيسيراً للتعامل التجارى ، وقد فتحت هذه الصيغة للبنوك الإسلامية أباوب التعامل فى كثير من المعاملات المصرفية اليوم .
وبيع المرابحة للآمر بالشراء جائز وبيع صحيح ، هذا وقد تم تحديد العناصر التالية لصحة هذا البيع ، والعناصر هى :
- أن الشخص الراغب فى شراء سلعة ولايملك ثمنها يطلب ممن يملك ثمنها أن يشتريها أما بعينها أو بوصفها .
- ويعد الطالب المأمور بأنه إذا ما نفذ طلبه كما فى الفقرة أعلاه فسيربحه فى هذه السلعة قدراً مسمى .
- إذا إشترى المطلوب منه السلعة بناءً على هذا الطلب فشراؤه صحيح بإتفاق وله أن يعرض السلعة مجدداً على طالبها بناءً على شروط الإتفاق الأول .
- عند عرض السلعة على طالبها يكون له الخيار فى أن يعقد بيعاً ملزماً بناءً على وعده الأول كما له العدول عن وعده .
- وللطاب أن يعقد البيع الثانى - إذا ما إختاره - بنقد أو بدين .
- إذا إختار الآمر إمضاء البيع الثانى فليس للمأمور منعه من ذلك على رأى البعض .
لقد أثيرت العديد من الشبهات حول بيع المرابحة للآمر بالشراء وقد تولى كاتب هذه الرسالة تفسير هذه الشبهات حول بيع المرابحة للآمر بالشراء من وجهة النظر الفقهية وخلص فى النهاية إلى أنه ليس ثمة عيب فى بيع المرابحة للآمر بالشراء .
ومعنى المرابحة فى مصطلح الفقهاء قريب من معناها فى اللغة ، قال وهى عند الفقهاء : أن يشترط البائع فى بيع العرض ثمنه الأول مع فضل أى زيادة شئ معلوم من الربح ولذلك عرفت المرابحة بأنها بيع بمثل رأس مال البيع مع زيادة ربح معلوم .
مشروعية بيع المرابحة :
المرابحة بيع صحيح مشروع إستناداً على :
(1) قوله تعالى : { وأحلَ الله البيع وحرم الربا } .
(2) وقول الرسول { e} : { أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور } قال الشيرازى : من إشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه ، لقوله (ص) : إذا إختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم .
(3) وبالإجماع حيث يقول جرير الطبرى : وأجمعوا على أن بيع المرابحة جائز .
(4) ويقول الموصلى : التولية بيع بالثمن الأول ، والمرابحة بزيادة والوضيعة بنقيصة ، لأن الإسم ينبئ عن ذلك . ومعناها أى التولية والمرابحة والوضيعة ، على الأمانة ، لأن المشترى يأتمن البائع فى خبره معتمداً على قوله : فيجب على البائع التنزه عن الخيانة وهى عقود مشروعة لوجود شرائطها ، ولقد تعاملها الناس من لدن الصدر الأول إلى ىيومن اهذا . وللناس حاجة إلى ذلك لأن فيهم من لايعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها ويطلب قلبه بما إشتراه وزيادة ولهذا كان مبناها على الأمانة . 
بيع المرابحة للآمر بالشراء :
ظاهر من تعريف بيع المرابحة أن البائع يملك المبيع المتعاقد عليه فى وقت التفاوض على البيع وعند البيع وعند تمامه ، أما أن يكون البائع لايملك المبيع المتعاقج عليه فى وقت التفاوض عليه وأراد أن ينشأ عقد بيع بناءً على ذلك التفاوض فإن هذا التعامل يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء - وينبغى أن تعلم أن الفرق الجوهرى بين مصطلح المرابحة هكذا وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء أن البائع فى الأخير لايكون مالكاً لمحل العقد وقت التفاوض على البيع .
وصورته ، أى بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يطلب أحد المتعاقدين ويعرف بالآمر بالشراء أو الطالب ، من الآخر ويعرف بالمأمور أو المطلوب منه .. أن يشترى سلعة مسماة أو موصوفة ( ليست فى ملك المأمور ) ويعده بأنه إذا ما إشتراها فإنه ، أى الآمر ، سيقوم بشرائها منه بالثمن الذى إشتراها به المأمور مع زيادة ربح معلوم ، فإذا قبل المأمور العرض وإشترى السلعة المطلوبة وباعها من ثم للآمر بناءً على طلبه فهو بيع المرابحة للآمر بالشراء 
وظاهر أن السلعة لم تكن مملوكة للمأمور وقت التفاوض غير أنها آلت لملكه قبل إنعقاد البيع عليها .
إن هذه العملية مركبة من وعد بالشراء وبيع المرابحة ، فهى ليست من قبيل ( بيع الإنسان ما ليس عنده ) ، فالبنك لايعرض أن يبيع شيئاً ولكن يتلقى أمراً بالشراء ، وهو لايبيع حتى يملك ما هو مطلوب ويعرضه على المشترى الآمر بالشراء ليرى ما إذا كان مطابقاً لما وصف .
كما أن العملية لاتنطوى على ربح ما لم يضمن ، لأن البنك قد إشترى فأصبح مالكاً يتحمل تبعة الملاك .
وينبغى ألا يكون الآمر بالشراء شفاهة وإنما يلزم أن يكون طلباً مكتوباً وأن يتأكد البنك من جدية الطلب حتى تصبح المخاطرة محسوبة وحتى يتلافى لابنك نكوص الآمر بالشراء عند الشراء بعد ذلك .
الخـــــــــــلاصة
من هذ المسح العام لآراء الأقدمين عن بيع المرابحة للآمر بالشراء نجد أنهم يجيزون هذا البيع ما إكتملت له العناصر الآتية :
(1) أن للشخص الراغب فى شراء سلعة ولايملك ثمنها أن يطلب ممن يملك ثمنها أن يشتريها أما بعينها أو بوصفها .
(2) ويعد الطالب الأمور بأنه إذا ما نفذ طلبه كما فى الفقرة (1) - فسيربحه فى هذه السلعة قدراً مسمى .
(3) إذا إشترى المطلوب منه السلعة بناءً على هذا الطلب فشراؤه صحيح بإتفاق وعندئذٍ له أن يعرض السلعة مجدداً على طالبها بناءً على شروط الإتفاق الأول .
(4) عند عرض السلعة على طالبها يكون له الخيار فى أن يعقد بيعاً ملزماً بناءً على وعده الأول ، كما له العدول عن وعده .
(5) وللطالب أن يعقد البيع الثانى - إذا ما إختاره - بنقد أو بدين .
(6) إذا إختار الآمر إمضاء البيع الثانى فليس للمأمور منعه من ذلك على رأى البعض .
القول عند اللزوم :
لاحظنا أن كل الذين تحدثوا عن بيع المرابحة للآمر بالشراء من الأقدمين إشترطوا لصحته ، عدم لزوم الوعد للآمر بالشراء ومن ثم تمتعه بالخيار فى إمضاء البيع المتواعد عليه أو رده .
فإن المقصود إذن من شرط عدم اللزوم وشرط الخيار هو التحقق من إمتلاك المأمور للمبيع ودخوله فى ضمانه من قبل بيعه للآمر ، وكأن إمتلاك المأمور للمبيع ضرورياً لئلا يؤول بيع المرابحة للآمر بالشراء إلى واحد أو أكثر من هذه البيوع المحظورة ، وهى :
- النهى عن بيعتين فى بيعة .
- النهى عن بيع ما ليس عندك .
- النهى عن ربح ما لم يضمن .
- النهى عن السلف بزيادة .
(1) النهى عن بيعتين فى بيعة :
فإذا إشترط على الآمر الإلتزام بوعده بحيث ينعقد البيع الثانى فى حقه ملزماً بمجرد شراء المأمور للمبيع المطلوب فإن هذه المعاملة تتضمن بيعتين فى بيعة ، البيعة الأولى التى بين المأمور وصاحب السلعة الأصلى والتى أشار إليها الزرقانى ، بيعة النقد ، والبيعة الثانية هى التى بين المأمور والآمر والتى إنعقدت تلقائياً بينهما بمجرد وقوع البيع الأول . وكان ترتيب هذا البيع الثانى تلقائياً على الأول بسبب شرط لزوم الوعد وكان ممنوعاً للنهى عن بيعتين فى بيعة ، فقد ثبت نهيه {e} عن بيعتين فى بيعة .
(2) بيع ما ليس عندك :
إن شرط لزوم الوعد بالنسبة للآمر يترتب عليه كذلك أن تكون هذه المعاملة من قبيل بيع ما ليس عندك ، ولقد أُمر النهى عن ذلك .. أما كيف يكون من قبيل بيع ما ليس عندك فكالآتى :
معلوم أن الآمر قد طلب من المأمور أن يشترى سلعة مسماة أو موصوفة ومعلوم أن هذه السلعة ليست مملوكة للمأمور ، وإنما سيقوم المأمور بشرائها ثم بيعها للآمر ، ومعلوم أن الآمر قد وعد المأمور بشراء السلعة المطلوبة عند حصول الأخير عليها بل ووعده بتربيحه فيها . إذا قلنا أن الآمر ملزم بالوفاء بوعده حيث يقع البيع بينه وبين المأمور بمجرد شراء الأخير للسلعة المطلوبة وذلك يعنى :
(أ) أن المأمور قد باع ما لايملك ، ذلك لأنه وبمجرد شراء هذه السلعو قد ترتب عليها وتلقائياً وفى لحظتها بيعاً لم ينشأ من إيجاب وقبول جديدين بل من مواعدة سابقة بين الآمر والمأمور ، وبمعنى آخر تكون تلك السلعة قد بيعت للآمر بأثر رجعى . ولايمكن تصور ذلك إلا إذا قلنا أن المأمور قد باع ما لايملك - لأنه ومنذ أن إشترى السلعة لم يتم بينه وبين آخر بيع وإنما يترتب على السلعة أثر وعد سابق ملزم فيكون البيع قد إنعقد شكلاً وكل آثار العقد قد ترتبت تلقائياً ووفقاً لشروط الوعد بمجرد تمام العقد الأول ، فكان من قبيل بيع ما لايملك .
(ب) وذلك يعنى أن المواعدة الأولى بين الآمر والمأمور لم تعد مجرد مواعدة بل أصبحت وعلى هذا الغرض عقداً ملزماً ، إذ ترتب بموجبها على السلعة المطلوبة كل آثار العقد الملزم بمجرد شراء المأمور للسلعة . حيث آلت السلعة وفى لحظتها إلى ملك الآمر ، لا لشئ إلا بسبب إلتزامه بوعده ولكن الوعد وحده لايأخذ حكم العقد ، أى لايتم به إنعقاد العقد ، وذلك ما يحتاج إلى إيجاب وقبول جازمين ، فإذا ترتب عليه نقل الملكية عنهما أنه قد تحول من مجرد وعد إلى عقد لازم ، فإذا أصبح عقد أو إذا ترتب عليه آثار العقد فقد علمنا أن السلعة المطلوبة قد بيعت قبل أن تمتلك من البائع أو الآمر وذلك هو المحظور المنهى عنه .
(3) ربح ما لم يضمن :
والقول بلزوم الوعد كذلك يعنى أن المأمور قد ربح فيما لم يضمن . وذلك لما يقتضيه اللزوم من إنتقال ملكية السلعة للآمر بمجرد شرائها بموجب العقد الأول ومن قبل أن تدخل فى ملك وضمان المأمور .
(4) السلف بزيادة :
إذا قلنا أن الآمر ملزم بوعده وإذا بيَّنا أن آثار ذلك تحول المواعدة بين الآمر إلى عقد ملزم يترتب بموجبه بيع بأثر رجعى ، وبمجرد شراء السلعة المطلوبة فذلك يعنى بالضرورة أن المأمور إنما يشترى نيابة عن الآمر الذى إشترى منه بعقد سابق . فإذا كان كذلك فهو أى المأمور إنما يدفع ثمن السلعة الحال قرضاً للآمر ليأخذ عليه فائدة ، هو الفرق بين السعر الحال والمؤجل لأنه وفى حال بيعه لما لايملك ليس عنده ما يستحق به هذه الزيادة وإنما تستحق الزيادة إذا كانت ربحاً والربح يتعلق بالسلعة المملوكة لبائعها ، وليست هناك سلعة مملوكة للبائع فتكون الزيادة فائدة ربوية .
وأخيراً فإن شرط لزوم الوعد يترتب عليه تعليق العقد على خط الوجود والعدم وذلك ما عبر عنه الإمام الشافعى بقوله : والثانى أنه على مخاطرة أنك إشتريته على كذا أربحك كذا فيه . كأن بهذه الصفقة نهى عنه إلى جانب المحظورات السابقة لنهيه {e} عن بيع الغرر.
لكل هذه الأسباب ولتفادى كل هذه المحظورات الشرعية كان أن أشترط الفقهاء الذين تعرضوا لمعنى بيع المرابحة للآمر بالشراء معاملة المواعدة الأوى كمفاوضة غير ملمة ، ونصوا على ضرورة تمتع الآمر بالخيار فى إمضاء البيع الثانى أو رده .. ولقد تعرض لهذا الأمر عدد من الفقهاء المعاصرين فقالوا : بعدم شرط لزوم الوعد مبين ذلك بما لا يخرج عما إستعرضنا من أسباب بل ومعتمدين على ذات العبارات التى نقلناها ، ومن هؤلاء الأستاذ : الصديق الضرير ، إذا يقول :
والعمل فى بنك فيصل الإسلامى السودانى على أن هذه المعاملة ملزمة للبنك ولكنها غير ملزمة للآمر بالشراء ، فهو بالخيار عندما يعرض عليه البنك السلعة فإن شاء إشتراها وإن شاء تركها ، أما البنك فهو ملزم ، وما عليه العمل فى بنك فيصل الإسلامى السودانى أولى عندى وأبعد من الشبهة ، لأعن إعتبار الوعد ملزماً للطرفين : العميل بالشراء والبنك بالبيع يجعل هذه المعاملة فى حقيقتها عقد بيع مرابحة قبل ملك البنك للسلعة ، ولايغير من هذه الحقيقة كون البنك والعميل سينشئان عقد بيع من جديد بعد وصول السلعة ما دام كل واحد منهما ملزماً بإنشائه علىالصورة التى تم بها الوعد .
وعليه ، فإن هذه الدراسة ترجح مذهب الأقدمين على مذهب الموسوعة ومن سار على نهجها لقوة دليل وحجة الأقدمين ، وعلى رأى الأقدمين يسير العمل فى جل البنوك فى السودان على رأسها بنك فيصل الإسلامى السودانى والتضامن والبركة وغرب السودان . 
4- أعمال المقاولة :
تعريف عقد المقاولة ونطاقه وشروطه :
تعريف المقاولة :
المقاولة عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدى عملاً لقاء مقابل يتعهد به الطرف الآخر .
مشروعية المقاولة :
يتقدم صاحب العمل ( مشروع زراعى ، مصنع ، خدمى ... ألخ ) . بطلب للبنك يرجوه مقاولة العمل وإنجازه بمواصفات محددة .
يقوم البنك بدراسة كل جوانب العمل المطلوب تركيزاً على :
1- التكلفة حتى مرحلة إكمال العمل مع إعتبار توقعات زيادة التكلفة فى مراحل التنفيذ .
2- الإمكانيات الفنية المتاحة والخبرات لدى البنك فى متابعة وإستلام مراحل العمل المنجز من شركات التنفيذ إذا توفرت وإذا لم تتوفر يتم الإستعانة بجهة إستشارية .
3- دراسة مدى توفر الإمكانيات الفنية والإدارية والمعدات المتخصةة لدى الشركات العاملة فى مجال العمل .
4- دراسة مدى توفر مدخلات ومتطلبات العمل المطلوب فى السوق المحلى .
5- دراسة جدوى دخول البنك فى المقاولة .
بعد إستيفاء الجوانب (1-5) أعلاه والتصديق بالدخول فى المقاولة لإنجاز العمل يتم توقيع العقد مع صاحب العمل بشروط من ضمنها تاريخ إستلام العمل وطريقة دفع قيمة المقاولة .
ثم يتحرى البنك فى إختيار أنسب الشركات المتخصصة العاملة فى تنفيذ مثل هذه الأعمال ، ويتم التعاقد معها على التنفيذ نيابة عن البنك وبنفس الشروط المطلوبة فى العقد مع صاحب العمل مع خلاف أجرة التنفيذ وتاريخ التسليم .
أجرة التنفيذ مع الشركة المنفذة أقل مما هى فى العقد مع صاحب العمل والفرق هو عائد البنك فى المقاولة .
تاريخ التسليم من الشركة المنفذة قبل تاريخ التسليم لصاحب العمل بفترة مناسبة للتقييم النهائ للعمل قبل تسليمه .
عليه فإن أرباح البنك تتمثل فى فرق قيمة العقدين (عقد المقاولة مع صاحب العمل وعقد المقاولة مع الشركة المنفذة) .
نطاق عقد المقاولة :
يجوز أن يقتصر الإتفاق فى عقد المقاولة على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التى يستخدمها أو يتسعين بها فى القيام بعمله .
يجوز أن يتعهد المقاول فى عقد المقاولة بتقديم المادة والعمل معاً .
شروط عقد المقاولة :
يجب أن يتضمن عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من مقابل . بإستثناء عقود المقاولة السارية عند صدور هذا القانون تكون عقود المقاولة كتابة وتجدد كتابة .
إلتزامات المقاول :
- تقديم مادة العمل والحرص عليها :
إذا إشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها طبقاً لشروط العقد . إذا كان صاحب العمل هو الذى قدم مادة العمل وجب على المقاول أن يحرص عليها وأن يراعى فى عمله الأصول الفنية وأن يرد لصاحبها ما بقى منها ، فإن وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها .
- تقديم الآلات والأدوات الفنية 
على المقاول أن يأتى بما يحتاج إليه فى إنجاز العمل من آلات وأدوات إضافية على نفقته ما لم يقض الإتفاق أوالعرف بغيره .
- إنجاز العمل : 
يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد فى الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن وأما إذا كان الإصلاح ممكناً جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشرو العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة ، فإذا إنقضى الأجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخيص له فى أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على فقة المقاول الأول .
- ضمان الضرر والخسارة :
يضمن المقاول ما تولد عن فعله من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره أم لا وينتفى الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لايمكن التحرز منه .
- جواز حبس العين :
إذا كان لعمل المقاول أثر فى العين جاز للمقاول حبسها حتى يستوفى الأجرة المستحقة وإذا تلفت فى يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له إذا لم يكن لعمل المقاول أثر فى العين فليس له أن يحبسها لإستيفاء الأجرة ، فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب .
- الإلتزام بالتعويض :
إذا كان عقد المقاولة قائماً على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين فىالتعويض لصاحب العمل عما يحدث فى خلال عشرة سنوات من تهدم كلى أو جزئ فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول .
يبقى الإلتزام فى التعويض المذكور ولو كان الخلل أوالتهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها أو رضاء صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة .
تبدأ مدة السنوات العشر المنصوص عليها فى البند أعلاه من وقت تسليم العمل .
- المسئولية عن عيوب التصميم وعيوب التنفيذ :
إذا إقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسئولاً فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل المقاول بإشارف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذى أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسئولاً إلا عن العيوب التى تقع فى التنفيذ دون عيوب التصميم .
يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه 
لاتسمع دعوى الضمان بعد إنقضاء سنة على حصول التهدم أو إكتشاف العيب .
- إلتزامات صاحب العمل :
تسلم العمل :
يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى ما أنجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه ، فإذا إمتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك وتلف فى يد المقاول أو تعيب دون تعدية أو تقصيره فلا ضمان عليه .
- دفع الأجر :
يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر عند تسلم المعقود إلا إذا نص أو جرى العرف على غير ذلك .
- أثر الزيادة فى النفقات على عقد المقاولة :
إذا تم عقد المقاولة على أساس الوحدة ومقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحة ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضى زيادة جسيمة فى النفقات جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدار الزيادة أن يتحلل من العقد مع أداء قيمة ما أنجزه المقاول من العمل وفقاً لشروط العقد وقبول متابعته مع إلتزامه بالزيادة .
إذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق وجب على لمقاول أن يخطر رب العمل قبل الإستمرار فى التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة فى النفقات ، فإذا مضى فى التنفيذ دون إخطار فلا يحق له فى طلب الزيادة .
إذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إجمالى فليس للمقاول أن يطالب بأيه زيادة فى الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم .
إذا حدث فى التصميم تعديل أو إضافة برضاء صاحب العمل يراعى الإتفاق الجارى مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة يراعى الإتفاق الجارى مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافة .
- حالات إستحقاق أجر المثل :
إذا لم يتفق المهندس الذى قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذه على الأجر إستحق المثل طبقاً لما جرى عليه العرف .
إذا طرأ ما يحول دون إتمام تنفيذ العمل وفقاً للتصميم الذى أعده إستحق أجر مثل ما قام به .
- المقاول الثانى :
تنفيذ العمل عن طريق مقاول آخر :
يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر إذا لم يمنعه شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العم لتقتضى أن يقوم به بنفسه .
- مسئولية المقاول الأول :
على الرغم من نص المادة (432) تبقى مسئولية المقاول الأول قائمة أمام صاحب العمل .
- مطالبة صاحب العمل :
لايجوز للمقاول الثانى أن يطالب صاحب العمل بشئ مما يستحقه المقاول الأول إلا إذا أحاله المقاول الأول على رب العمل .
إنتهاء عقد المقاولة :
ينتهى عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء .
- طلب فسخ عقد المقاولة :
إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أو إتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه أن يطلب فسخه 
- العجز عن التنفيذ بسبب لايرجع للمقاول :
إذا بدأ المقاول فى التنفيذ ثم أصبح عاجزاً عن إمامه بسبب لايد له فيه ، فإنه يستحق قيمة ما تم من العمال وما أنفق فى سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع .
- التعويض :
للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه فى الحدود التى يقرها العرف 
- أثر موت المقاول :
يفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا كان مشترطاً أن يعمل بنفسه أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الإعتبار فى التعاقد .
إذا خلا العقد من الشرط المنصوص عليه فى البند أعلاه أو لم تكن شخصية المقاول محل إعتبار جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا لم تتوافر فى الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .
فى كلا الحالتين ، يستحق الورثة قيمة ما تم من العمال والنفقات وفقاً لشروط العقد وما يقتضيه العرف .
5- عقد السلم :
السلم ( ويسمى السلف لأن الثمن مقدم على البيع ) ، والسلم من بيوع المحاويج وهو بيع غائب تدعو إليه حوجة الطرفين حوجة صاحب رأس المال فى السلعة ( المبيع ) وحوجة صاحب السلعة للثمن قبل الحصول عليها .
ويسمى المشترى : المسام أو ( رب السلم )
ويسمى البائع : ( المسلم إليه )
وتسمى السلعة : ( المسلم فيه أو المبيع )
ويسمى الثمن : رأسمال السلم
تعريف :
السلم بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل ( 217 ) والسلم عكس البيع المؤجل فهو بيع يؤجل فيه المبيع ويسمى ( المسلم فيه ) ويعجل فيه الثمن ويسمى ( رأس مال السلم ) .
مشروعية صحة السلم :
من الكتاب : قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه } - سورة البقرة ، الآية ( 282 ) .
ومن السنة : قوله {e} (من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)
ومشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها .
شروط صحة بيع السلم وثمنه والتصرف فيه :
(1) يشترط لصحة بيع السلم :
أ/ أن يكون المبيع من الأموال التى يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم .
ب/ أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان إيفائه .
ج/ إذا لم يعين فى العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع فى مكان العقد .
(2) يشترط فى رأس مال السلم ( أى ثمنه ) أن يكون معلوماً قدراً ونوعاً .
(3) يجوز للمشترى ان يتصرف فى المبيع المسلم فيه قبل قبضه ، المادة 219 (1-2-3) .
إذا عذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب إنقطاع وجوده لعارض ، كان المشترى مخيراً بين إنتظار وجوده أو فسخ البيع ، المادة ( 219 ) .
إذا مات البائع فى السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشترى بالخيار بين فسخ العقد وإسترداد الثمن من التركة أو إنتظار حلول الأجل ، وفى هذه الحالة يحجز من التركة ما يفى بقيمة المبيع إلا إذا قدم الورثة كفيلاً مليئاً يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله ، المادة (220)
شراء المحصول مستقبلاً بسعر أو شروط مجحفة :
إذا إستغل المشترى فى السلم حاجة الزارع فإشترى منه محصولاً مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفة إجحافاً بيناً كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب إلى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها الإجحاف وتأخذ المحكمة فى ذلك بعين الإعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقاً لما جرى عليه العرف 
للمشترى الحق فى عدم قبول التعديل الذى تراه المحكمة وإسترداد الثمن الحقيقى الذى سلمه فعلاً للبائع وحينئذٍ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء .
يقع باطلاً كل إتفاق أو شرط يقصد به إسقاط الحق المنصوص عليه فى البند أعلاه أكان ذلك شرطاً فى عقد السلم نفسه أو كان فى صورة إلتزام آخر منفصل أياً كان نوعه .
6- عقد المزارعة
تعريف المزارعة :
المزارعة عقد إستثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل فى إستثمارها على أن يكون المحصول مشتركاً بينهما بالحصص التى يتفقان عليها ، المادة ( 329 ) .
مشروعية المزارعة :
شروط صحة عقد المزارعة :
أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة .
أن يعين نوع الزرع وجنس البذور أويترك الخيار للزارع فى زراعة ما يراه مناسباً .
أن تكون حصة كل من الطرفين فى المحصول مقدرة بنسبة شائعة .
لايصح الإتفاق على أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقداراً محدداً من المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أو شيئاً من غير الحاصلات .
لايجوز إشتراط إخراج البذور أو الزكاة المترتبة على رقية الأرض من أصل المحصول قبل القسمة .
يجب فى المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها ، فإن لم تعين إنصرف العقد إلى دورة زراعية واحدة ، المادة 230 (أ-ب-ج ، و 1-2-3-4) .
آثار العقد :
إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعاً بين المتعاقدين وتقسيماته بالنسب المتفق عليها 
إذا إستحقت الأرض المزارعة بعد زراعتها وقبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسنى النيه غير عالمين بسبب الإستحقاق فلهما إستبقاء الأرض تحت المزارعة إلى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الأرض أجر مثلها للمستحق .
إذا كان طرفا العقد سيئا النيه كان للمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه خالية من كل شاغل ولا شئ عليه لأحد منهما .
إذا كان دافع الأرض وحده سئ النيه ولم يرض المستحق بترك الأرض لهما بأجر المثل إى نهاية الموسم ، يطبق ما يلى :
إذا كان البذر من دافع الأرض ، فالمزارع عليه أجر عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان العقد يلزمه ببذله ما ذكر ولدافع الأرض أن يتوقى ذلك بأن يؤدى للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار إلى أوان نضجه .
إذا كان البذر من المزارع فله على دافع الأرض قيمة حصته من الزرع مستحق القرار إلى حين نضوجه .
للمزارع فى الحالتين سواء أكان البذر منه أو من صاحب الأرض أن يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعاً وحينئذٍ لا شئ له سواه ، المادة 331 (1-2-3-4 ،أ- ب-ج) .
إلتزامات صاحب الأرض :
على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الإرتفاقية كالشرب والممر ، ومع جميع ما هو مخصص لإستغلالها إذا كان متصلاً بها إتصال قرار .
على صاحب الأرض الإلتزام بإصلاح الأدوات الزراعية التى يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا إحتاجت إلى الإصلاح نتيجة الإستعمال المعتاد ، المادة 332 (1-2) .
إلتزامات المزارع :
يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجارى الرى وما ماثلها إلى أن يحين أوان حصاد الزرع ، أما مؤونة الزرع بعد إدراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التى يحتاج إليها حتى تقسيم الغلة ، فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته .
على المزارع أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الأرض وما يتبعها ، وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادى فإذا قصر فى شئ من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامناً له .
لايجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره إلا برضا صاحب الأرض فإن فعل فلصاحب الأرض فسخ المزاعرة ، فإن كانت الأرض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الأرض فله إستردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر وإن لم يكن البذر منه فله الخيار بين إسترداد الأرض مزروعة مع إعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع إلى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول أجر المثل وما تسبب فيه من ضرر ، المادة 333 (1-2-3) .
إنتهاء المزارعة بإنتهاء المدة :
ينتهى عقد المزارعة بإنقضاء مدتها ، فإذا إنقضت قبل أن ينضج الزرع فللمزارع إستيفاء الزرع إلى أن ينضج ، وعليه أجر مثل الأرض وبقدر حصته من النحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الأرض والزرع بقدر حصصهما ، المادة (334) .
فسخ عقد المزارعة أو بطلانه أوإبطاله :
إذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضى بإبطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر ، فغن كان الآخر هو المزارع إستحق أجر مثل عمله وإن كان هو رب الأرض إستحق أجر مثل الأرض .
لا يجوز فى الحالتين أن يتجاوز أجر مثل العمل أو الأرض قيمة حصة صاحبه من المحصول ، المادة 336 (1-2) .
7- أعمال المساقاة :
تعريف المساقاة :
المساقاة عقد شركة على إستغلال الأشجار بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها . المراد بالشجرة هنا كل نبات تبقى أصوله فى الأرض أكثر من سنة ، المادة ( 337 ) .
مشروعية المساقاة :
صحة المساقاة :
يشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفين فى الغلة مقدرة بنسب شائعة ، المادة ( 338 ) .
حكم المساقاة :
المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بعذر يبرر ذلك . 
مدة المساقاة :
إذا لم يبين فى العقد مدة المساقاة تقصر المدة إلى أول غلة تحصد فى سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك .
إذا حدد فى العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبدأ أصلاً فلا يستحق أحد المتعاقدين شيئاً على الآخر ، المادة ( 334 ) .
موت أحد المتعاقدين :
إذا مات صاحب الأرض والزرع لم ينضج ، يستمر الزارع فى العمل حت ىينضج الزرع وليس لورثته منعه .
إذا مات الزارع والمزروع لم ينضج قام ورثته مقامه فى العمل حتى ينضج ، وإن أبى صاحب الأرض ، المادة ( 335 < 1-21 > ) .
أعمال ونفقات المساقاة :
الأعمال والنفقات التى تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التالية ما لم يتفق على خلافها :
- الأعمال التى تحتاج إليها فى خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن تنضج كالسقى وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة الساقى ، وأما الأعمال الثابتة التى لاتتكرر كل سنة ، كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة ، فهى على صاحب الشجر .
- النفقات المالية التى تحتاج إليها للإستغلال والعناية المعتادة كثمن سماده وأدوية لمكافحة الحشرات التى تظهر حين نضوج الغلة تلزم صاحب الشجر 
- النفقات التى يحتاج إليها بعد نضوج الغلة ، كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين ، كلاً بنسب حصته فى الغلة المادة 341 ( أ - ب - ج ) .
مساقاة الغير :
لايجوز للساقى أن يساقى غيره دون إذن صاحب الشجر ، فإن فعل كان صاحب الشجر بالخيار إن شاء أخذ الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله ، وإن شاء ترك الغلة لهما ورجع على الساقى الأول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله المادة ( 342 ) .
آثار الإنفاق أو القيام بعمل لإفادة الشجر أو الثمر :
إذا إستحق الشجر أو الثمر وكان المتعاقدان فى السماقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذى أثر فى نمو لاشجر أو الثمر ترتب ما يلى بحسب الأحوال :
- إذا أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقى فى جميع الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد ويؤدى المستحق إلى دافع لاشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف .
- إذا لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نيه دون علم أحد من الطرفين بسبب الإستحقاق وكان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما إستحقه ويدفع للمساقى أجر مثله ويؤدى لدافع الشجر ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف ، وإما أن يترك لهما الغلة إلى نهاية موسمها ويأخذ من دافع الشجر تعويضاً عادلاً بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الإنتظار .
- إذا كان المتعاقدان فى المساقاة سيئا النيه حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما إستحق ولا شئ عليه لأحج منهما .
- إذا كان أحد المتعاقدين شئ النيه والآخر حسنها ترتب لحسن النيه منهما على المستحق تعويضاً عادلاً بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر بنفقته أو بعمله المادة 343 ( أ - ب ج - د ) .
عجز المساقى أو عدم إئتمانه :
إذا عجز المساقى عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه مثل عمل المساقى قبل الفسخ المادة ( 344 ) .
إنقضاء مدة المساقاة :
إذا إنقضت مدة المساقاة إنتهى العقد فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقى الخيار إن شاء قام على العمل حتى ينضج الثمر بغير أجر عليه لحصة صاحب الشجر وإن شاء رد العمل .
إذا رد العمل كان لصاحب الشجر الخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه ( أن يعطى المساقى قيمة نصيبه منها ) أو أن ينفق عليه حتى ينضج فيرجع بما أنفقه فى حصة المساقى من الثمر المادة 345 ( 1 - 2 ) .
وفاة أحد المتعاقدين :
لاتنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقى من متابعة عمله طبقاً للعقد .
إذا توفى المساقى فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الإستمرار فى العمل ، فإن إختاروا الفسخ والثمر لم ينضج إستحقوا عند نضجه ما يصيب موروثهم منه بنسبة ما يعمل حتى وفاته .
إذا كان مشروطاً على المساقى أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله المادة 346 ( 1 - 2 - 3 ) .
سريان أحكام المزارعة على المساقاة :
تسرى أحكام المزارعة على المساقاة فيما لم تتناوله النصوص السابقة المادة ( 347 ) .
8 - المغارسة
تعريف المغارسة :
يجوز عقد المساقاة فى صورة مغارسة وهى ، يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به أثناء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقاً للإتفاق .
مشروعية المغارسة :
تسرى أحكام المساقاة على المغارسة فيما لايتعارض مع طبيعتها المادة 348 (1 - 2) .
9- أعمال الإجارة :
تعريف الإجارة :
الإجارة تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشئ المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم المادة ( 295 ) .
مشروعية الإجارة :
(1) من الكتاب : قوله تعالى : { قالت إحداهما يا أبت إستاجره إن خير من إستاجرت القوى الأمين قال إنى أريد أن أنكحك إحدى إبنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك } .
(2) أما السنة فقوله {e} : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) .
شرط إنعقاد الإجارة ونفاذها :
يشترط لإنعقاد الإجارة أهلية العاقدين وقت العقد .
يلزم لنفاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكاً حق التصرف فيما يؤجره .
تنعقد إجارة الفضولى موقوفة على إجارة صاحب حق التصرف بشروطها المقيدة ، بإستثناء عقود الإجارة السارية عند صدور هذا لاقانون تكون عقود الإجارة كتابة وتجدد كتابة المادة 296 ( 1 - 2 - 3 - 4 ) .
محل الإجارة وشروط منفعتها :
المعقود عليه فى الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها .
يشترط فىالمنفعة المعقود عليها :
- أن تكون مقدورة الإستيفاء .
- أن تكون معلومة علماً كافياً لحسم النزاع المادة 297 ( أ - ب ) .
الأجرة والأجرة المثلية وزيادة الأجرة ونقصها :
يشترط ان تكون الأجرة معلومة وذلك بتعيين نوعها وقدرها إن كانت من النقود وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها إن كانت من غير النقود ، فإذا كانت الأجرة مجهولة جاز فسخ الإجارة ولزمت أجرة المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ ، ويجوز أن تكون الأجرة عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما يصلح ثمناً فى البيع .
تستحق الأجرة بإستيفاء المنفعة أو بالقدرة على إستيفائها ويصح إشتراط تعجيلها أو تأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدى فى أوقات معينة وبصورة مطلقة بعد إستيفاء المنفعة أوبعد تحقيق القدرة على إستيفائها ، أما الأجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد أدائها وإلا حددتها المحكمة بناءً على طلب صاحب المصلحة .
لايستحق الأجرة عن مدة إنقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب وترد أى أجرة دفعت قبل تسليم المأجور أو تجرى مقاصتها مع الأجرة المستحقة .
لايجوز أت تزيد الأجرةالمتفق عليها أو تنقص عن أجرة المثل زيادةً أو نقصاً فاحشين ويصحح النقص أو الزيادة الفاحشان من تاريخ إنعقاد العقد .
إذا زادت مدة الإجارة عن سنة ، يجوز الإتفاق على زيادة أو نقص معقولين على الأجرة كل سنة تالية ، كما يجوز بدلاً من ذلك الإتفاق على القبول بأجرة المثل سواء زادت أم نقصت عن الأجرة المتفق عليها .
لايكون تغيير المستأجر سبباً لزيادة الأجرة إلا إذا أجرى المؤجر إصلاحات ضرورية وجذرية على المأجور قبل تسليمه للمستأجر الجديد أو إعادة بناء المأجور بحيث يخل بالمثل القديم .
يبطل كل إتفاق يمنع التقيد بأجرة المثل المادة 298 (1-2-3-4-5-6-7-8) .
لجان تقدير الأجرة وتحديد أجرة المثل :
يحدد المتعاقدان الأجرة والأجرة المثلية وزيادة الأجرة أو نقصانها وأوقات الزيادة أو النقصان فى الأجرة .
إذا إختلف المتعاقدان على الأجرة أو على الزيادة أو النقصان على النحو الوارد فى المادة 298 تختص بتقدير الأجرة أو زيادتها أو نقصها لجان من ذوى الخبرة والإختصاص ، يصدر تشكيلها قرار من المحافظ المختص .
تكون قرارات لجان تقدير الأجرة نهائية ونافذة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الأطراف بها كتابة ، ويكون لأى طرف خلال تلك المدة الحق فى الطعن فى القرار أمام قاضى المديرية الذى يكون قراره نهائياً وباتاً .
المطالبة بأجرة المثل لاتكون عذراً لعدم دفع الأجرة المستحقة بموجب العقد ولحين تحديد الأجرة المثلية .
تصدر قرارات لجان التقدير فى مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الطلب أمامها .
يفصل قاضى المديرية فى الإستئنافات ضد قرارات لجان التقدير فى مدة لاتتجاوز شهراً واحداً من تاريخ وضع الطلب أمامه .
يتحمل الطرف الذى يصدر القرار ضده رسوم الطلب ورسوم الطعن فى قرارها إن وجد طعن ، المادة 229 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ) .
تحديد أجرة المثل :
عند تحديد أجرة المثل تراعى المبادئ الآتية :
- حاجة الناس للإجارة ووفرة المنافع وفق معايير العرض والطلب .
- المنطقة التى يقع فيها المأجور ونوعها ودرجتها .
- الغرض الذى من أجله تتم الأجرة .
- موقع العين المستأجرة فى المنطقة المحددة أو مناطق مشابهة وحالتها العامة وتكلفتها وقت البناء مع مراعاة فروقات سعر العملة .
- أى ضوابط أخرى تكون عادلة وعملية فى تقدير أجرة المثل .
يجوز لكل مؤجر أو مستأجر فى أى وقت أن يطلب دفع أجرة المثل وفق أحكام هذا القانون حتى لو بدأت الإجارة قبل صدر هذا القانون .
يجوز إعتبار المستندات التى تدفع بها العوائد أو الزكاة أو الضرائب إن وجدت أساساً لتقدير قيمة العقار بغرض تحديد الأجرة كلما كان ذلك ممكناً وعملياً وعادلاً .
مدة الأجارة :
يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة مسبقاً وبصورة واضحة .
يجوز أن تكون الإجارة لمدة حياة المؤجر أوالمستأجر وعندها ينتهى العقد بإنتهاء حياة المؤجر أو المستأجر حسبما يكون الحال .
يجوز أن يتضمن العقد أنه يستمر ما دام المستأجر يدفع الأجرة والزيادات المشروعة عليها وفى هذه الحالة يفيد العقد وكأنه قد نص على إستمراره طيلة حياة المستأجر .
إذا لم ينص العقد على مدة محددة أو لم يتفق عليها صراحة فتعتبر مدة الإجارة أقصر وحدة زمنية يقضى بها العرف على الأخذ فى الإعتبار نوع المأجور وطبيعة العلاقة بين الطرفين والغرض من الإجارة .
إذا لم يوجد عرف محدد أو لم تهتد المحكمة لعرف محدد يفترض بأن الإجارة قد إنعقدت لمدة لاتزيد عن سنة ، المادة 301 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) .
إضافة الإجارة لمدة مستقبلية :
تصح إضافة الإجارة إلى مدة مستقبلية وتلتزم بالعقد إلا إذا كان المأجور مال وقف أو ليتيم فلا تصح إضافته إلى مدة مستقبلية تزيد عن سنة ، المادة 302 .
مدة إجارة مال الوقف واليتيم :
لاتصح إجارة مال الوقف واليتيم مدة تزيد على خمسة سنوات إلا بإذن الجهة أو المحكمة المختصة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ردت إلى خمس سنوات ، المادة ( 303 ) .
مد مدة الإجارة للضرورة :
إذا إنقضت مدة الإجارة وثبت قيام ضرورة لإمتدادها فإنها تمتد بقدر الضرورة على أن يؤدى المستأجر أجرة المثل عنها ، المادة ( 304 ) .
أحكام الإجارة :
يلتزم كل المتعاقدين بتنفيذ ما إشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النيه .
إذا تم عقد الإجارة صحيحاً فإن حق الإنتفاع بالمأجور يتنقل إلى المستأجر ، المادة 305 (1 - 2) .
إلتزامات المؤجر :
على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه فى حالة تصلح معها لإستيفاء المنفعة المقصودة كاملة .
يتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الإنتفاع به مع بقائه فى يده متصلاً حتى تنقضى مدة الإجارة .
للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفى مقدم الأجرة ، المادة 306 (1- 2-3) .
إيجار أكثر من وحدة واحدة :
إذا عقد الإيجار على شئ معين بأجرة إجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته أزيد أو أنقص كانت الأجرة هى المسماة فى العقد لايزيد عليها ولاينقص منها وفى حالة النقصان للمستأجر الخيار فى فسخ العقد .
لاخيار فى الفسخ إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيراً بحيث يكون له أثر على المنفعة المقصودة ، المادة 307 ( 1 - 2 - 3 ) .
آثار تسليم المأجور وتوابعه :
يسرى على تسليم المأجور وتوابعه ما يسرى على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه .
صيانة المأجور :
يلزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل فى المأجور فى إستيفاء المنفعة المقصودة 
يجوز للمستأجر الحصول على إذن من المؤجر يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق فى سبيل إصلاح الخلل بالقدر المتعارف عليه ، فإذا رفض المؤجر الأذن للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق وبمصاريف القاضى .
إذا كان الخلل الذى يلزم المؤجر إصلاحه فتأخر أو تعذر إتصال المستأجر بالمؤجر ، جاز للمستأجر إصلاح الخلل وإقتطاع نفقته من الأجرة على أن يكون ذلك فى حدود العرف .
إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاح لمنفعة المأجور أو صيانته رجع عليه بما أنفقه فى حدود العرف وإن لم يشترط له حق الرجوع .
لايكون للمستأجر حق الرجوع على المؤجر إذا كان ما أحدثه المستأجر عائداً لمنفعته الشخصية ما لم يتفق على غير ذلك .
يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من أى عمل يؤدى إلى تخريب أو تغيير فى المأجور ومن وضع أى آلات أوأجهزة قد تضر أو تنقص من قيمة المأجور .
إذا لم يمتنع المستأجر كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان القدر الذى سببه هذا التعدى ، المادة 309 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ) .
عدم إزعاج المستأجر :
لايجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر بما يزعجه فى إستيفاء المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث فى المأجورتغييراً يمنع من الإنتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها وإلا كان ضامناً ، المادة ( 310 ) .
جواز طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة :
إذا ترتب على تعرض المؤجر للمستأجر على النحو المبين فى المادة ( 310 ) حرمان المستأجر من الإنتفاع بالمأجور طبقاً للعقد جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر ، المادة ( 311 ) .
عيوب المستأجر :
يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى المأجور من عيوب تحول دون الإنتفاع به أوتنقص منها نقصاً فاحشاً ولا يضمن العيوب التى جرى العرف على التسامح فيها .
لايضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من الميسور أن يعلم به .
إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الإنتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر .
تسرى على وجود العيب فى الإجارة أحكام خيار العيب فى المبيع فى كل ما لايتنافى مع طبيعة الإجارة .
يقع باطلاً كل إتفاق يقضى بالإعفاء من ضمان التصرف أو العيب ، المادة 312 (1-2-3-4-5) .
سكوت المستأجر على طلب الزيادة :
إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة المسماة بعد إنتهاء مدة الإجارة لزمته الزيادة إذا إنقضت المدة وظل حائزاً للمأجور دون إعتراض أو رفض ، المادة (313) .
بيع المأجور :
إذا بيع المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذاً بين البائع والمشترى ولايؤثر على حق المستأجر ، المادة ( 314 ) .
إلتزامات المستأجر :
المحافظة على المأجور :
المأجور أمانة فى يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه ، وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادى . إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامناً للأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره .
لايجوز للمستأجر أن يتجاوز فى إستعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها فى العقد فإن لم يكن هنالك إتفاق وجب الإنتفاع طبقاً لما أعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف .
إذا جاوز المستأجر فى الإنتفاع حدود الإتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما نجم عن فعله من ضرر .
لايجوز للمستأجر أن يحدث فى المأجور تغييراً بغير إذن المؤجر إلا إذا كان ذلك لازماً لإصلاح المأجور ولايلحق ضرراً بالمؤجر وإلا وجب عليه إنقضاء الإجارة وإعادة المأجور إلى الحالة التى كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك .
يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التى تم افتفاق عليها أو جرى العرف على أنه مكلف بها ويقع فى عهدته خلال مدة الإيجار تنظيف المأجور وإزالة ما تراكم فيه من أتربة أو نفايات وسائر ما يقتضى العرف بأنه مكلف به ، المادة 315 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) .
السماح بصيانة المأجور :
لايجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية فى المأجور إذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بإنتفاع المستأجر كان له الحق فى فسخ العقد ما لم يستمر على إستيفاء المنفعة وهو ساكت حتى إنتهاء أعمال الصيانة .
إذا فات الإنتفاع بالمأجور كله أسقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة .
إذا كان فوات المنفعة جزئياً وبصورة تؤثر فى إستيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ الفسخ كما يجوز له إسقاط جزء من الأجرة بقدر ما فته من إستيفاء المنفعة .
إذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجر بمقدار ما فات من منفعة ولا خيار له فى الفسخ ، المادة 316 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) .
سقوط المنفعة بأمر السلطات العامة :
إذا صدر عن السلطات المختصة قانوناً ما يمنع الإنتفاع الكلى بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع .
إذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة تؤثر فى إستيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الأجر من وقت قيامه بإعلام المؤجر ، المادة 317 (1-2) .
فسخ العقد :
يجوز للمستأجر فسخ العقد :
- إذا إستلزم تنفيذه إلحاق ضرر بيِّن بالنفس أو المال له أو لمن يتبعه فى الإنتفاع بالمأجور .
- إذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد ، المادة 318 ( أ - ب ) .
- رد المأجور بالحالة التىكان عليها .
- على المستأجر رد المأجور عند أنقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بحالة سليمة وجيدة .
- إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر .
- إذا أحدث المستأجر بناء أو غرساً فى المأجور ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر عند إنقضاء الإجارة أما مطالبة المستأجر بهدم البناء أو قلع الغرس أو أن يمتلك ما إستحدث بقيمته بعد القلع إن كان هدمه أو إزالته مضراً بالعقار . إذا كان الهدم أو الإزالة لايضر بالعقار فليس للمؤجر أن يبقيه بغير رضاء من المستأجر ، المادة 319 ( 1 - 2 - 3 - 4 ) .
إعادة المأجور وتأجيره :
يجوز للمستأجر أن يعيد المأجور أو يمكن غيره من إستعماله والإنتفاع به كله أو بعضه بدون مقابل إذا كان مما لايختلف بإختلاف المستعمل .
لايجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه لشخص آخر إلا بإذن المؤجر أو إجارته الصريحة .
فى الحالات المبينة فى البند (1) و (2) يتقيد المستأجر بالإيجار أو الإعادة أو التمكين بقيود المنفعة التى كان يملكها نوعاً وزمناً .
إذا أجر المستأجر المأجور بإذن المؤجر فإن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول فى جميع الحقوق المترتبة بمقتضى العقد الأول .
إذا فسخ عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثانى وإسترداد المأجور ، المادة 321 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) .
إنتهاء الإجارة :
تنتهى الإجارة بالكيفية التى أتفق عليها الطرفان فى العقد ويجوز أن يشترط تجديدها تلقائياً .
إذا إنتهى عقد الإجارة وبقى المستأجر منتفعاً بالمأجور برضاء المؤجر الصريح أو الضمنى أعتبر العقد مجدداً بشروطه الأولى .
إذا أستعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد إنقضاء مدة الإجارة يلزمه أجر المثل عن مدة الإستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأ على المأجور من ضرر أو يصيب المؤجر من ضرر .
لاتنتهى الإجارة بوفاة المتعاقدين على أنه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم .
يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب فسخ عقد الإيجار وحينئذٍ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر فى الحدود التى يقرها العرف .
إذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كاف .
تسرى على إنتهاء عقود الإجارة السارية الصحيحة عند صدور هذا القانون أحكام إنتهاء العقود التى يقررها القانون الذى كان سائداً وقت إنعقاد العقد إلا إذا إرتضى الأطراف الإحتكام بنصوص هذا القانون فيما يتعلق بإنتهاء الإجارة ، المادة 321 (1-2-3-4-5-6-7) .
بعض أنواع الإجارة :
(1) إجارة الأراضى الزراعية :
تصح إجارة الأراضى الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو يخير المستأجر أن يزرع ما شاء ، المادة ( 322 ) .
(2) إجارة الأراضى المشغولة :
لاتجوز غجارة الأراضى إجارة منجزة وهى مشغولة بزرع آخر غير مدرك وكان مرزوعاً بحق إلا إذا كان المستأجر ه وصاحب الزرع .
تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستأجر على النحو التالى :
- إذا كانت الأرض مزروعة بحق والزرع ناضجاً حين الإجارة .
- إذا كانت الأرض مزروعة بغير حق والزرع ناضجاً أم لا .
تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارو مضافة إلى وقت تكون الأرض الخالية من الزرع ، المادة 323 (1-2 ، أ - ب ، 3) .
إجارة الأرض وأدوات وآلات الزراعة :
إذا إستأجر شخص الأرض للزراعة شملت الإجارة جميع حقوقها ولا تدخل الأدوات الزراعية وما يتصل بالأرض إتصال قرار إلا بنص ف ىالعقد .
إذا شمل العقد إجارة الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة وأن يستعملها طبقاً للمألوف ، المادة 324 ( 1 - 2 ) .
إيجار الأرض دون قيود :
من إستأجر أرضاً على أن يزرعها دون قيود ، فله أن يزرعها فى جميع فصول السنة ، المادة ( 325 ) .
إنقضاء مدة الإجارة قبل نضوج الزرع :
إذا إنقضت مدة الإجارة للأرض قبل أن ينضج الزرع لسبب لايد للمستأجر فيه ترك بأجر المثل حتى يتم نضجه وحصاده ، المادة ( 326 ) .
الإستغلال الأمثل للأرض :
ما لم ينص على غير ذلك أو يوجد عرف يقضى بغير ذلك يراعى المؤجر والمستأجر ما يلى عند إستغلال الأرض :
- على المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقاً لمقتضيات الإستغلال المألوف ، وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير فى طريقة الإنتفاع بها تغييراً يمتد أثره إلى ما بعد إنقضاء الإجارة .
- على المستأجر إجراء الإصلاحات التى يقضيها الإنتفاع المعتاد بالأرض وصيانة السواقى والمصارف والطرق والقناطر والآبار ، المادة 327 ( أ - ب - ج ) .
إستحالة زراعة الأرض بسبب خارجى :
إذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أوإنقطع الماء عنها وإستحال ريها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولايجب عليه الإجارة .
إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجر بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقى إلا إذا كان فى إستطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقى من المدة .
لايجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضماناً من أى جهة عما أصابه من ضرر ، المادة 328 ( 1 - 2 - 3 ) .
10 – الوكالة :
الوكالة : معناها التفويض
مثل : وكلت أمرى إلى الله . أى فوضته إلأيه ، والوكالة تطلق على الحفظ . مثل قوله تعالى : { حسبنا الله ونعم الوكيل } . أى نعم الحافظ .
مشروعية الوكالة :
قال تعالى على لسان يوسف - عليه السلام - : { أجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم } وجاءت أحاديث كثيرة تفيد جواز الوكالة ، منها قوله {e} : { والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه } .
الوكالة شرعها الإسلام للحاجة إليها فليس كل إنسان قادراً على مباشرة أعماله وأموره بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنباة عنه .
أركان الوكالة :
أركان صحة الوكالة الإيجاب والقبول ولايشترط فيهما اللفظ بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول أو الفعل .
ويجوز لأى طرف فى عقد الوكالة أن يفسخ العقد فى أى حال لأن عقد الوكالة من العقود الجائزة أى غير اللازمة ، والوكالة قد تكون تبرعاً من الوكيل وقد تكون بأجر لأنه تصرف لغيره لا يلزمه - لذا يجوز أخذ العوض عليه ، وإن نص فى عقد الوكالة على أجرة للوكيل أعتبر أجيراً وسرت عليه أحكام الأجير .
شروط صحة الوكالة :
لاتصح الوكالة إلا بإستكمال شروط الصحة ، وشروط صحتها الآتى :
1- شروط الموكل :
يشترط فى الموكل أن يكون مالكاً للتصرف فيما يوكال فيه ، ولايصح توكيل المجنون والصبى غير المميز لأنهما فاقدا الأهلية .
2- شروط الوكيل :
يشترط فى الوكيل أن يكون عاقلاً مميزاً .
3- شروط الموكل فيه :
يشترط فى الموكل فيه أن يكون معلوماً للوكيل أو مجهولاً جهالة غير فاحشة ، كما يشترط فى الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة مثل الشراء والبيع والإجارة وإثبات الدين والعين والخصومة والتقاضى والصلح وطلب الشفعة والهبة والصدقة والرهن والإرتهان والإعارة والإستعارة والزواج والطلاق وإدارة الأموال سواءً أكان الموكل حاضراً أم غائباً وسواءً أكن رجلاً أم إمرأة .
عليه فإن العلماء أجمعوا أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره ، ما لاتجوز فيه الوكالة لاتدخله مثل الصلاة والحلف والطهارة . حيث لايحصل بفعل الغير .
4- الوكيل أمين :
الوكيل أميناً فيما وكل فيه فلا يضمن إلا بالتعدى أو التفريط ويقبل قوله فى التلف كغيره من الأمناء ، ومن صور التفريط أن يبيع السلعة ويسلمها قبل قبض الثمن أو أن يستعمل العين إستعمالاً خاصاً أو أن يضعها فى غير حرز .
5- الوكيل بالخصومة ليس وكيلاً بالقبض :
الوكيل بالخصومة كفء للتقاضى والمخاصمة (المحامى) ولايكون أميناً فى قبض الحقوق . الأحناف قالوا بكفاءته فى التقاضى والقبض .
6- الوكيل بالبيع :
من وكل غيره ليبيع له شيئاً وأطلق الوكالة فلم يقيده إلا بثمن معين ولا أن يبيعه معجلاً أو مؤجلاً فليس للوكيل أن يبيعه إلا بثمن المثلا ولا أن يبيعه مؤجلاً ، فإن فعل ذلك لم يجز إلا برضاء الموكل لأن هذا يتنافى مع مصلحته فيرجع فيه إليه . وإطلاق الوكالة ليس معناه أن يفعل الوكيل ما يشاء - بل معناه الإنصراف إلى البيع المتعارف لدى التجار وبما هو أنفع للموكل ، أما إذا كانت الوكالة مقيدة فإنه يجب على الوكيل أن يتقيد بما قيده به الموكل ولايجوز مخالفته إلا إلى ما هو خير للموكل ، فإذا قيده بثمن معين فباعه بأزيد أو قال بعه مؤجلاً فباعه حالاً صح هذا البيع لأنه أنفع للموكل .
7- شراء الوكيل من نفسه لنفسه :
أجمع أبو حنيفة والشافعى وأحمد فى أظهر الروايات أنه لايصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه ، لأن الإنسان حريص بطبعه على أن يشترى لنفسه رخيصاً ، وغرض الموكل الإجتهاد فى الزيادة وبين الغرضين مضادة . خالفهم الإمام مالك .
8- التوكيل بالشراء : 
وكالة الشراء إما مقيدة وإما مطلقة .
فإن كانت مقيدة وجب على الوكيل مراعاة تلك الشروط سواء إلى ما يشترى أو الثمن . فإن إشترى الأفضل بثمن أزيد جاز ، فإن إشترى المطلوب بثمن أزيد كان الشراء له دون الموكل . فإذا إشترى بغبت كان تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء للوكيل نفسه .
إنتهاء عقد الوكالة : ينتهى عقد الوكالة بالآتى :
1/ موت أحد المتاعقدين أو جنونه .
2/ إنتهاء العمل المطولب من الوكالة .
3/ عزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم .
4/ عزل الوكيل نفسه ولايشترط علم الموكل بذلك .
5/ خروج الموكل فيه عن ملك الموكل .
11- الحوالة :
تعريفها :
الحوالة من التمويل بمعنى الإنتقال والمقصود بها نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .
- المحال هو الدائن
- المحيل هو المدين
- المحال عليه هو الملك الذى يقوم بقضاء الدين .
مشروعية الحوالة :
أجازها الإسلام للحاجة إليها .
قال {e } : { مطل الغنى ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع } ومعنى حديث الرسول {e } الدائن إذا أحاله المدين على غنى ملئ قادر أن يقبل الإحالة وأن يتبع الذى أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفى حقه .
شروط صحة الحوالة :
1/ رضا المحيل ولمحال دون المحال عليه .
2/ تماثل الحقين فى الجنس والمقدار والجودة . فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهباً وإحالة ليأخذ بدلاً عنه فضة .
الفصل الثالث : مراحل الدراسات والتقويم :

1- تقديم الطلبات [ أ ]
2- إعداد الدراسات [ ب ]
أ/ التحليل والتقييم للدراسات
ب/ شروط التنفيذ
ج/ الضمانات
3- التوصيات
4- إتخاذ القرار
5- التنفيذ
أ/ إخطار مقدم الطلب بالقرار
ب/ إعداد العقودات
ج/ تنفيذ العملية بالفرع المختص
6- التصفيات
7- التقييم النهائ للعمليات
وفيما يلى تفصيل هذه المراحل :
( أ ) تقديم الطلبات :
يجب أن يتم تقديم الطلب كتابة على اإستمارة المخصصة لذلك بعد وضع الدمغة القانونية وموضحاً فيه البيانات والمرفقات المطلوبة .
( ب ) إستلام الطلبات :
1- عند إستلام طلبات الإستثمار يجب إتخاذ الخطوات التالية بواسطة الموظف المسئول :
أ) ختم الطلب وتسجيله بالدفتر الخاص بالإدارة / الفرع .
ب) تصنيف البيانات .
ج) تحويل الطلب للجهة المختصة .
2- إعداد الدراسات والتقييم :
أولاً : دراسة وتحليل العميل :
( أ ) إستقصاء معلومات عن مقدم الطلب ( فرد ، شراكة ، شركة ... الخ ) - أنظر ملحق رقم (1) وتشمل الآتى :
1- طبيعة عمل وتاريخ نشاته وموقفه والتراخيص اللازمة له .
2- معاملاته السابقة مع البنك أو البنوك الأخرى .
3- إمكانياته المالية .
4- خبرته الإدارية .
5- سمعته الجارية .
6- أداؤه السابق ووفائه بإلتزامه .
7- دراسة وتقييم العملية .
( ب ) عند دراسة وتقييم العملية يطلب من العميل الآتى :
1- دراسة أولية .
2- صورة شهادة تسجيل ( الشراكة ، الشركة ) ولوائح وأوام التأسيس وأسماء الأعمال .
3- صورة ترخيص السلطات المختصة والإمتيازات الممنوحة إن وجدت .
4- أسماء البنوك التى يتعامل معها .
5- ثلاث ميزانيات مراجعة .
6- أهلية مقدم الطلب للتعاقد [1] وبالأخص التعاقد نيابة عن الشركة أو الشركات [2] .
( ج ) دراسة وتقييم السوق وتشمل الآتى :
1- العرض
2- الطلب
3- الأسعار
4- المنافسة وغيرها
5- طبيعة السلعة
دراسة النواحى المالية والتجارية وتشمل الآتى :
1- تحديد تكلفة العملية
2- تحديد مساهمة البنك فى التكلفة
3- تقدير المصروفات المتوقعة
4- تقدير الإيرادات المتوقعة
5- تقدير الأرباح المتوقعة
( د ) إختيار صيغة التمويل
( هـ ) تحديد الربحية :
1- فى حالة المشاركة يجب تحديد الآتى :
أ) نصيب التسويق
ب) نصيب رأس المال
ج) تحديد معدل العائد السنوى للبنك بنسب مئوية من جملة إستثمار البنك
2- فى حالة المضاربة يجب تحديد نسبة المضارب فى الأرباح
3- فى حالة المرابحة يجب الإلتزام بالمنشورات التى تصدرها الإدارة لتحديد هوامش الأرباح .
ثانياً : إعداد الدراسات والتقييم الأولى للمشورعات متوسطة وطويلة الأجل :
( أ ) دراسة وتقييم مقدم الطلب ( فرد ، شركة ، شراكة .. ألخ ) كما جاء فى أولاً [ أ ] أعلاه .
( ب ) دراسة وتقييم المشروع :
1- تحديد طبيعة المشروع ، إستثمارات جديدة ـ توسيع أصول قائمة ، تحديث جزئ أو كلى لمنشآت قائمة ، تشغيل منشأة .. ألخ .
2- عند البدء فى دراسة بعض الطلبات يجب توفر البيانات الوارد ذكرها أعلاه فى أولاً (ب) ، دراسة وتقييم العمليات التجارية .
3- عند إستلام الطلب يسجل ويعطى نمرة ويقدم ملخص شامل للمشروع للإدارة لمضى فى الدراسة أو الإعتذار ، ويشمل الملخص الآتى :
أ) نبذة عن مقدم الطلب .
ب) نبذة عن المشروع .
ج) تكلفة المشروع الكلية .
د) الإيرادات السنوية .
هـ) المصروفات السنوية .
و) المؤشرات المالية .
ز) نبذة عن السوق .
ح) توصيه .
4- تأخذ الدراسات الأولية النقاط الآتية فى الإعتبار :
( أ ) أُسس تفضيل المشروعات : تفضل المشروعات التى تتوفر فيها المزايا الآتية :
1 - المشروعات التى تتوفر فيها عناصر إنتاج محلية
2 - المشروعات التى تكون موجهة للتصدير
3 - المشروعات التى لاتشكل ضغطاً على موارد البنك من العملات الأجنبية .
4 - المشروعات التى لاتزيد فترة الإنشاء فيها عن سنة وتكون فترة السداد ما بين (3-5) سنوات على ألا تزيد فترة إرتباط البنك بعد ذلك عن 7 سنوات .
5 - المشروعات التى تخدم مشاريع أو عمليات أخرى قائمة للبنك .
6 - المشروعات التى تخدم أهدافاً قومية وإجتماعية .
7 - المشروعات ذات الربح الثابت والمضمون .
8 - المشروعات التى تكون أقل حساسية للتقلبات المحلية والعالمية .
9 - المشروعات القائمة التى تحتاج للتوسع أفقياً أو التحديث جزئياً .
10 - المشروعات القائمة التى تحتاج لزيادة رأس المال العامل .
( ب ) حجم الإرتباط :
يخضع حجم إرتباط البنك فى المشروعات لعدة عوامل منها ، الخاص بالبنك ومنها الخاص بالعميل ومنها الخاص بالمخاطر المحتملة ومنها الخاص بالسلطات ، غير أن هذه العوامل متغيرة من وقت لآخر نوعاً وحجماً وهى تشكل الإطار لسياسة البنك العامة تجاه الإستثمار والتى عادة ما تسرى لمدة عام ، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
1) تحديد الحجم الأقصى لمساهمة البنك منفرداً فى رأس مال أى مشروع .
2) تحديد حجم مساهمة البنك عند الدخول فى أى مشروع .
3) تحديد حجم مساهمة البنك فى أى مشروع مقارنة برأس مال وموارد البنك .
4) تحديد حجم مساهمة صاحب المشروع كحد أدنى .
( ج ) خطة مبدئية للتمويل : برمجة التمويل حسب الإحتياجات الفعلية للمشروع .
5- إعداد الدراسة والتقييم النهائى للمشروع :
بعد إعداد الدراسة بواسطة أحد الدارسين وتقييمها بواسطة رئيس قسم الدراسات وقبول لجنة المشروعات الدراسة المبدئية ، تعطى الإشارة للبدء فى إعداد الدراسة والتقييم النهائ للمشروع ، ويتم ذلك بالرجوع لدراسة الجدوى المقدمة ومراجعة فروضها بالتفصيل بواسطة رئيس قسم الدراسات ويتم بحث الجوانب الآتية :
( أ ) دراسة مقدم الطلب ( أنظر ملحق رقم 2 ) .
1- سمعة مقدم الطلب التجارية والشخصية فى السوق .
2- الموقف المالى لمقدم الطلب حسبما تعكسه ميزانيات المارجعة لثلاث سنوات ، وتشمل المؤشرات المالية الآتية :
- السيولة
- المديونية منسوبة للأصول
- تطور المبيعات
- تطور المصروافت
3- تعامل مقدم الطلب مع البنوك
4- خبرة مقدم الطلب ومقدرته الإدارية
( ب ) دراسة سوق السلعة المنتجة :
1- العرض ، ويشمل :
- الإنتاج المحلى لفترة خمس سنوات سابقة
- الإستيراد
- الإنتاج المتوقع لمدة خمس سنوات
2- الطلب ، ويشمل :
- الإستهلاك الفعلى لمدة خمس سنوات سابقة
- الإستهلاك المتوقع لمدة خمس سنوات
- التصدير
- العوامل المساعدة لزيادة أوإنخفاض الطلب مثل ذوق المستهلك 
وتعبيره ، السلع المنافسة ، السلع البديلة ، السوق الخارجى
- الفجوة بين العرض والطلب ومرونة السعر بعد تحديد الفجوة 
ووضع خطة للتوسويق
3- الأسعار الجاريةللسلعة والسلع المنافسة
( ج ) تكلفة المشروع :
يشتمل التحليل فى هذه الحالة على الآتى :
- قيمة الأرض والمبانى
- قيمة الآليات والمعدات
- الجمارك
- الضرائب المحلية
- التأمين
- الترحيل والترخيص 
- المصروفات الإنشائية
- رأس المال التشغيلى المبدئ
- إحتياطى للطوارئ ( 5 - 10% )
( د ) الموقع : تشمل دراسة الموقع الآتى :
- زيارة الموقع ومعاينته
- إمكانية قيام المشرووع فى المكان المحدد
- تقييم البنيان فيناً
- توفر الماء والكهرباء والعمالة
- توفر المواصلات والقرب من الأسواق
- إمكانية تصريف مخلفات المصنع
- الضرر المتوقع عل البيئة
( هـ ) التحليل المالى للمشروع : يشمل التحليل المالى للمشروع الآتى :
- معدل الربح الداخلى
- معدل الربح البسيط
- ترة إسترداد رأس المال
- نقطة التعادل
- التدفقات النقدية للمشروع
- نسبة الأرباح للتكلفة
- نسبة الأرباح للمصروفات الجارية
- حساسية المشروع بالنسبة للأسعار والتكلفة الكلية وتكلفة الإناج 
( و ) التحليل الإقتصادى للمشروع : ويشمل التحليل الإقتصادى الآتى :
- أثر المشروع على الصادرات
- أثر المشروع فى إحلال الورادات
- علاقة المشروع بالمشاريع الأخرى سلباً وإيجاباً
- أثر المشروع على العمالة
- أثر المشروع على الناتج القومى
( ز ) الوضع الإدارى للمشروع : ويشمل الآتى :
- تحديد الهيكل الوظيفى
- تحديد الوصف الوظيفى لكل وظيفة
- إقتراح مجلس الإدارة وتكوينه أو تعيين المدير العام
( ح ) خطة التمويل : يتم إختيار خطة التمويل من واقع الدراسة آخذين فى الإعتبار إستراتيجية البنك وخطة الإستثمار المطبقة .
( ط ) أُسس توزيع الأرباح وتشمل الآتى :
- فى حال المشاركة بتمويل رأس المال التشغيلى يتم تقدير إيجارة الوحدة الإنتاجية حسب سعر السوق الجارى وتخصم من الأرباح ويتم توزيع الباقى حسب المساهمة فى رأس المال التشغيلى .
- توزيع الأرباح والخسائر حسب المشاركة فى رأس المال ويمكن تخصيص نسبة من الأرباح للإدارة والتسويق حسب الدراسة .
الفصل الرابع : إجراءات تنفيذ المشروعات والمتابعة :
أولاً : العمليات التجارية :
(1) التجارة المحلية :
[ أ ] يفتح ملف للعملية تكون فيه المستندات التالية :
1- طلب العميل
2- دراسة العملية
3- الفاتورة المبدئية والنهائية
4- خلو طرف من الزكاة والضرائب 
5- إقرار العملاء
6- التراخيص اللازمة ( عقد تأسيس ، شهادة التسجيل ... ألخ )
7- الميزانيات المراجعة إن وجدت
8- نسخة من العقد بعد التوقيع بواسطة مدير الفرع
9- خطاب التصديق
10- مستند نوع الضمان ، عقد رهن ، عقد ضمان شخصى ( إذا نص عليه العقد ) أو إستلام البضاعة بمخازن البنك مع التقيذ بالمنشورات المنظمة لذلك .
( ب ) يفتح حساب للعملية بإعداد مذكرتين للحسابات الجارية والتحاويل بخصم قيمة المشتروات .
( ج ) يقوم البنك بشراء البضاعة المحددة حسب العقد من الجهة المتفق على الشراء منها حسب الفواتير لمبدئية التى صدقت عليها العملية فى حالةالمرابحة ( وفى حالة المشاركة والمضاربة يمكن الشراء بواسطة العميل )
( د ) تسجيل البضاعة بدفتر البضائع المختص لحين تسليمها للعميل أو تخزينها وذلك إستعمال الإيصالات الخاصة بذلك .
( هـ ) عمل مذكرة لقسم الكمبيالات والخزينة لحفظ شيكات السداد والضمان بالحفظ الآمن
( و ) حفظ صور مستندات القيود المحاسبية جميعها بملف العملية
( ز ) يعد الحساب الختامى للتصفية كما يلى :
1- قيمة شراء البضاعة
2- مصاريف ترحيل البضاعة
3- مصاريف تخزين البضاعة
4- مصاريف التأمين على البضاعة - يؤمن على البضاعة تلقائياً ما دامت فى حيازة البنك سواء فى مخازنه أو مخازن الشريك ، وتضمن فى بوليصة التأمين العامة بالفرع 
5- تحسب الأرباح حسب الأُسس الموضحة فى التصديق
6- قبول الزبون بتفاصيل التصفية والتوقيع عليها
7- إضافة الأرباح المحققة لحساب أرباح العمليات الإستثمارية بالفرع ما لم تكن على فرع الرئاسة 
8- قفل حساب العملية
(2) عملية الإستيراد { تسليم المستندات } :
[ أ ] يفتح ملف للعملية تكون فيه المستندات التالية :
1- طلب العميل
2- دراسة العملية
3- نسخة من العقد وتفويض بإستعمال الرخصة لإستيراد البضاعة المعنية
4- خطاب التصديق
5- صورة من مستند نوع الضمان المقدم ( إذا نص عليه العقد )
[ ب ] يفتح حساب للعملية
[ ج ] تصدر مذكرة للقسم المختص للتنفيذ ويرفق مع المذكرة رخصة الإستيراد والفاتورة المبدئية السارية المفعول
[ د ] عند وصول مستندات الشحن تظهر للعميل ويخطر كتابة بوصول مستندات الشحن ويرفق مع الخطاب الحساب الختامى والذى يتكون من التالى :
1- المصروفات المتعلقة بالإعتماد
2- مصاريف التأمين
3- قيمة البضاعة
4- الأرباح حسب التصديق وذلك فى حالة التصفية بتسليم المستندات وفى حالة التصفية بتسليم البضاعة :
1) يقوم البنك بتخليص اللبضاعة وترحيلها وتخزينها بمخازنه لحين بيعها حسب الشروط الورادة فى التصديق مع مراعاة أُسس التخليص والتخزين
2) يقوم البنك بإعداد الحساب الختامى للعملية على النحو التالى :
أ- المصروفات المتعلقة بالإعتماد
ب- مصاريف التأمين
ج- قيمة البضاعة
د- قيمة الجمارك والتخليص
هـ- قيمة الترخيص والعتالة
و- الأرباح حسب التصديق
3) إخطار الزبون بوصول البضاعة ومنحه مهلة للإستلام حسب ما يحددها العقد لإستلام البضاعة ، وفى حالة تجاوز الفترة المحددة أو رفضه للإستلام يحق للبنك التصرف فى البضاعة بما يراه .
4) تسلم البضاعة للعميل حسب شروط التصديق .
(3) عمليات الصادر :
[ أ ] يفتح ملف للعملية تكون فيه المستندات التالية :
1- طلب العميل
2- دراسة العملية
3- العقد موقعاً عليه
4- خطاب التصديق
5- صورة من مستند الضمان
6- صورة عقود الصادر ورخصه
[ ب ] التأكد من فتح خطاب الإعتماد
[ ج ] يفتح حساب للعملية
[ د ] يتم شراء السلعة ومتابعة شحنها حسب شروط التصديق وخطاب الإعتماد
[ هـ ] إستلام مستندات الشحن ومراجعتها وإرسالها للتحصيل
[ و ] عند إستلام حصيلة الصادر يتم توريدها لحساب العملية
[ ز ] تتم تصفية العملية كالآتى :
1- حساب التكلفة
2- حساب الأرباح والخسائر وذلك بمقارنة التكلفة بالحصيلة
3- توزيع الأرباح حسب شروط التصديق
ثانياً : المشروعات الجديدة :
1) تشمل كلمة ( مشروع جديد ) كل مشروع حديد يساهم البنك فى تمويل أصوله الثابتة أو الشاركة فى رأسماله المستثمر أو رأسماله التشغيلى عن طريق المشاركة ، يبدأ عمل قسم المشروعات الجديدة بعد التصديق على المشروع وتحويل أوراق للإدارة .
2) خطوات تنفيذ المشروعات الجديدة : ويشمل الخطوات الآتية :
أ- دراسة جدوى شاملة للمشروع بعد زيارته وتقديم تقرير عنه .
ب- التأكد من تصديق الجهات المعنية .
ج- تصديق البنك على المشروع .
د- صياغة العقد بالإشتراك مع مستشار البنك القانونى وإجازته من هيئة الرقابة الشرعية .
هـ- تسجيل الرهن العقارى أو أى ضمانات أخرى .
و- وضع النظام الإدارى للمشروع .
ويشمل الآتى :
- تعيين مجلس الإدارة
- تعيين المدير العم للشركة
- وضع التوصيف الوظيفى
- تعيين الموظفين
- وضع النظام المحاسبى
- تعيين مندوب البنك وتحديد مهامه
3) تنفيذ شروط العقد :
ويشمل الآتى :
أ- فتح حساب جارى بالفرع يوضع فيه المبلغ المصدق به ولايتم السحب منه إلا بتوقيعين أحدهما توقيع البنك .
ب- الإشتراك فى شراء الأصول الثابتة مع الشريك حسب الضوابط المعمول بها فى هذا الشأن ، ويمكن الإستعانة ببيوت الخبرة المختصة .
ج- الإشراف على تركيب الآليات ، ويمكن الإعتماد على بيوت الخبرة .
د- سداد ثمن شراء الآليات بعد التأكد من صلاحيتها بواسطة الجهات المختصة .
4) متابعة الإنتاج :
ويشمل الآتى :
أ- وضع ميزانية تقديرية .
ب- متابعة الإيرادات والمصروفات وتحليل أسباب الإختلاف .
ج- تحليل التقارير الشهرية الواردة من مندوب البنك .
د- الزيارات المفاجئة والمراجعة .
هـ- تقدير الأرباح المتوقعة .
و- إعداد الحسابات الختامية للمشروع وتوزيعالأرباح السنوية .
ز- إجراء مقارنة بين الدراسة والأداء وتزويد إدارة الدراسات بهذه المعلومات للإستفادة من مستقبلاً .
تصفية المشروات طويلة الأجل :
تصفية إستثمارات البنك فى المشروعات طويلة الأجل بغرض تحديد أرباح وخسائر البنك من مهام الوحدة المحاسبية بالإدارة بالتعاون مع رؤساء الأقسام ، وتتم التصفية حسب نصوص العقد والأُصص الإجرائية الآتية :
1- بموجب ميزانية حساب الأرباح والخسائر التى تقوم بتجهيزها إدارة المشروع .
2- تجيز الوحدة المحاسبية مسودة الحسابات .
3- يتم إعتماد الحسابات بواسطة مراجعة قانونى .
4- ترفع إلى مجلس إدارة المشروع لإجازتها .
5- يتم توزيع الأرباح حسب نصوص العقد المبرم بين الطرفين .
6- تعرض نتيجة التصفية على إدارة البنك لإعتمادها .
7- يكتب لإدارة لاشؤون المالية بالأرباح أوالخسائر المحققة بتضمينها فى ميزانية البنك .
8- إذا كانت هنالك خسائر ترفع بتقرير إلى لجنة مجلس الإدارة .
تصفية عمليات رأس المال التشغيلى :
1- يمكن أن تتم بواسطة ميزانية مراجعة كما جاء بعاليه .
2- يمكن أن تتم أيضاً بواسطة تصفية داخلية .
3- يقوم بالتصفية رئيس القسم المعنى مع الوحدة المحاسبية .
4- تعتمد التصفية على المعلومات التى يحددها مندوب البنك فى المشروع .
5- تعرض نتيجة التصفيةعلى لاشريك لمناقشتها .
6- ترفع إلى الإدارة لإجازتها .
7- توزع الأرباح حسب نصوص .
8- إذا كانت هناك خسائر ترفع بتقرير منفصل إلى لجنة مجلس الإدارة .
الفصل الخامس : الضمانات لصالح البنك :
قد يتعثر سداد بعض العمليات وقد يكون السبب راجع إلى العميل وقد يكون راجع إلى ظروف خارجه عن يد العميل وقد يعتدى العميل على حقوق البنك عن قصد وسوء نيه .
لكل ذلك وجب علىالبنك أخذ ضمانات كافية تحسباً لأى ظرف قد يحول دون السداد . ولايخفى عليكم أنه لابد من الإقتناع التام ( بعد الدراسة ) بأن العملية الإستثمارية ستسدد من إيراداتها وأن الضمان ليس وحده فحسب محل الإعتبار الأوحد ، ولكن نفهم أن الضمان شئ إضافى يمكن الرجوع إليه إذا تعذر السداد . نورد فيما يلى بعض الضمانات المتعارف عليها فى مجال العمل المصرفى وتأخذ الأشكال والأنماط التالية :
[ أ ] ضمانات عينية :
- عقارات وأراضى زراعية
- عروض تجارة ( بضائع ومحاصيل )
- ممتلكات منقولة ( كالماكينات والآلات والمعدات )
[ ب ] ضمانات إسمية وتشمل :
- كمبيالات شيكات ، سندات إذن
- الأوراق المالية
- الأسهم
- بوالص الشحن
- ديون الذمة
[ ج ] ضمانات أخرى :
- الكفالات والضمانات والتعهدات المكتوبة
- التعويضات
- التنازلات عن :
- ريع الإجارات
- ريع المقاولات
- ريع العطاءات
وسوف نتناول بعض هذه الضمانات بالشرح والتفصيل .
الرهن العقارى :
(1) الرهن العقارى هو عبارة عن رهن الأرض والمبانى التى عليها لصالح البنك وهذا الرهن يسجل لدى مسجل الأراضى ويكفل للبنك الحق فى القطعة المرهونة بموجب تسجيل الأراضى وأن أى تصرف فى القطعة المرهونة يخضع لحقوق الرهن المسجلة عليها ويسمى قانوناً بالرهن التأمينى .
(2) فى حالة الرهن التأمينى يجب تقديم شهادات البحث التى تثبت ملكية العقار مع مراعاة أن تكون مستخرجة حديثاً على أن توضح شهادة البحث بأن القطعة المراد رهنها خالية من الموانع المسجلة وأن يكون العقار مسجلاً بإسم مقدم الطلب .
(3) إذا كان العقار مسجلاً بإسم طرف ثالث يجب الحصول على موافقة الطرف الثالث على رهن العقار لصالح البنك ضماناً لأعمال مقدم الطلب وتكون هذه الموافقة مكتوبة وتحفظ بالبنك وينص عليها عقد الرهن نفسه .
(4) يجب أن يراعى فى صياغة عقد الرهن توفر جميع الجوانب القانونية التى تكفل الحق للبنك بإغلاق الرهن أو بيعه فى حالة التعدى أو التقصير من جانب مقدم الطلب أو الإخلال بشروط العقد .
(5) يجب الحصول على شهادة بحث جديدة توضح الرهن لصالح البنك بعد إكتمال إجراءات تسجيل الرهن لدى مسجل الأراضى .
(6) يجب أن يحرص البنك دائماً على الحصول على رهن أول لصالح البنك ولايقبل الرهن الثانى إلا فى الحالات النادرة والتى توافق عليها رئاسة البنك بعد المراجعة الدقيقة لموقف الضمانات المقدمة وتمحيص الموقف المالى لمقدم الطلب ومقدرته الإدارية وسمعته وغمكانياته المتاحة وفوق كل ذلك قيمة العقار المراد رهنه .
(7) يجب تجديد شهادة البحث كل ستة شهور حتى يطمئن البنك إلى أن الرهن المسجل بإسمه ما زال قائماً على القطعة المرهونة وكذلك ليعلم أن الزبون إن كان قد قام بتسجيل رهن ثانى لطرف آخر .
(8) يجب أن يستوثق البنك بنفسه من صحة تقدير العقار المراد رهنه قبل منح التمويل .
تعريف الرهن العقارى ( ويسمى قانوناً الرهن التأمينى ) :
الرهن التأمينى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى الرتبة فى إستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون ، المادة ( 727 ) .
لاينعقد الرهن التأمينى إلا بتسجيله ويلزم الراهن بنفقات العقد إلا إذا أتفق على غير ذلك ، المادة ( 727 ) .
شروط الرهن :
يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه .
يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أوكفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحته ، المادة 729 (1-2)
رهن ملك الغير :
لايجوز رهن ملك الغير إلا إذا جازه المالك الحقيقى بسند موثق ، المادة ( 730 ) - لرهن مال الأب أو الجد ورهن مال الولد الصغير ورهن مال الوصى لمال الصغير أو المحجوز عليه - أنظر المادة 731 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) والمادة 732 ( 1 - 2 ) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م .
شروط رهن العقار :
يجب أن يكون العقار المرهون رهناً تأمينياً قائماً وموجداً عند إجراء الرهن .
لايجوز أن يقع الرهن التأمينى إلا على عقار يصح التعامل فيه أو حق عينى على عقار .
يجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأمينى إذا لم يكن العقار المرهون معيناً فيه تعيناً كافياً ، المادة 733 ( 1 - 2 - 3 ) .
يشمل الرهن التأمينى ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وعقارات بالتخصيص ، وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد ، المادة ( 734 ) .
للشريك فى عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة إلى الحصة المفرزة التى تقع فى نصيبه مع مراعاة قيده فى دائرة التسجيل .
تخصص المبالغ الت ىتستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الراهن ، المادة 735 ( 1 - 2 ) .
يشترط فى مقابل الرهن التأمينى أن يكون ديناً ثابتاً فى الذمة أو موعوداً به محدداً أو عيناً من الأعيان المضمونة ، المادة ( 736 ) .
الرهن لايتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامناً كل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون ، المادة ( 737 ) .
تسرى أحكام الرهن التأمينى على المنقول الذى تقتضى القوانين الخاصة تسجيله ، كالسيارة والسفينة ، المادة ( 727 ) .
التصرف فى العقارالمرهون وإدارته وتحصيل غلته :
للراهن أن يتصرف فى عقاره المرهون رهناً تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن 
للراهن رهناً تأمينياً حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع الملكية جبراً عند عدم وفاء الدين .
تلحق الغلة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية ، المداة 739 ( 1 - 2 - 3 ) .
يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً وهو مسئول عن سلامته كاملاً حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن أن يعترض على كل نقص فى ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن ، المادة ( 740 ) .
إذا هلك العقار المرهون رهنأ تأمينياً أو تعيب بخطأ من الراهن ، كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فوراً أو تقديم ضمان كاف لدينه .
إذا كان الهلاك أو العيب بسبب لا يد للراهن فيه كان للراهن الخيار بين أن يقدم ضماناً كافياً للدين أو وفاء قبل حصول الأجل .
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقارالمرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال وإتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر ، المادة 741 ( 1 - 2 - 3 ) .
إنتقال الرهن والتنازل :
ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيبه إلى المال الذى يحل محله وللمرتهن أن يستوفى حقه منه وفقاً لمرتبته .
إذا كان الراهن كفيلاً عينياً فلا يجوز إقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع علىالمدين قبل التنفيذ على عقاره ، المادة 742 ( 1 - 2 ) .
للمرتهن رهناً تأمينياً أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل حسب ما تقتضى به القوانين الخاصة بذلك ، المادة ( 743 ) .
إستيفاء الدين المضمون بالرهن والتمليك والإجارة :
للمرتهن رهناً تأمينياً أن يستوفى دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والقوانين الخاصة .
إذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقى دينه على أموال المدين كدائن عادى ، المادة 744 ( 1 - 2 ) .
إذا إشترط فى عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن فى مقابل دينه إن لم يؤده الراهن فى الأجل المعين ، فالرهن صحيح والشرط باطل المادة ( 745 ) .
الإجارة المنجزة الصادرة من الراهن لاتنفذ فى حق المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن .
أما الإجارة المضافة التى تبدأ بعد إنتهاء الإجارة المنجزة فلا تقيد فى حق المرتهن مطلقاً ، إلا إذا سجلت فى عقد الرهن ، المادة 746 ( 1 - 2 ) .
نفاذ الرهن وأثره ونفاذ الحوالة :
ينفذ الرهن التأمينى فى حق غير المتعاقدين فى تاريخ تسجيله قبل أن يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون ، المادة ( 747 ) .
يقتصر أثر الرهن التأمينى علىالمبلغ المحدد فى سند الرهن والثابت فى دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك ، المادة ( 748 ) .
لاتنفذ حوالة الرهن التأمينى ولا التفرع عنه أو التنازل عن درجته فى حق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلى وتسجيلها ، المادة ( 749 ) .
تأدية ديون الدائنين المرتهنين ومرتبة كل منهم :
تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذى حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد وذلك بعد خصم ما أنفق فى هذا الشأن فى الدوائر المختصة .
تحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعى للقيود ، فإذا تقدم أشخاص متعددون فى وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد يعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع فى مرتبة واحدة ، المادة 750 ( 1 - 2 ) .
يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون ، المادة ( 751 ) .
تعتبر مرتبة الرهن التأمينى من تاريخ تسجيله بالجهة المحددة للتسجيل .
يحتفظ الرهن التأمينى بمرتبته حتى يقيد بالجهة التى تحددها القاونين الخاصة بالتسجيل ما يدل على إنقضائه .
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمناً فى دين الرن ومرتبته ، المادة ( 753 ) .
حق الدائن المرتهن فى التتبع :
للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتابع العقار المرهون فى يد أى حائز له لإستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته .
للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد الدين فى ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والقوانين الخاصة ، المادة 754 ( 1 - 2 ) .
يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من إنتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عين آخر عليه بأى سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الراهن .
لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدى دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذى إستوفى دينه فيما له من حقوق .
لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً حق تطهير العقار الذى آل إليه من كل حق عينى ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو فى المواعيد التى حددها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م الخاصة ، المادة 775 ( 1 - 2 - 3 ) .
الإجراءات عند عدم وفاء الدين :
تتم إجراءات نزع الملكية الجبرى عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام الإجراءا ت المدنية لسنة 1983م والقوانين الخاصة .
يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يدخل فى إجراءات بيع العقار بالمزاد ، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن أعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ويتحرر العقار من الحق المسجل ، وإذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى قرار سو المزاد عليه ويتقلى حقه عن الحائز ، المادة 756 ( 1 - 2 - 3 ) .
ضمان الحائز للعقار ورده غلته :
يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب .
على الحائز رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين ، المادة 757 ( 1 - 2 ) .
إذا زاد ثمن العقار المبيع عن قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ولدائنه المرتهن أن يستوفوا ديونهم منها .
لحائز العقار المرهون رهناً تأميناً أن يعترض على الدين الذى بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .
يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الكمية معاوضة أو تبرعاً .
يرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب فى دفع الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فميا لهم من تأمينات قدمها للمدين دون التأمينات التى قدمها شخص آخر غير المدين ، المادة 858 ( 1 - 2 - 3- 4 ) .
إنقضاء الرهن التأمينى :
ينقضى الرهن التأمينى بإنقضاء الإلتزام الموثق به
إذا زال سبب إنقضاء الإلتزام عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النيه التى أكتسبها بين زوال الحق وعودته .
للمدين أن يؤدى الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به .
للمدين أن يودع الدين بالجهة المنوط بها قانوناً التسجيل والتى تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق فى ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على أن تراعى فى ذلك أحكام القوانين الخاصة ، المادة 759 ( 1 - 2 - 3 - 4 ) .
ينقضى الرهن ببيع العقار المرهون وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والقوانين الخاصة ودفع قيمته إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم أو إيداعه ، المادة ( 760 ) .
ينقضى الرهن التأمينى بإنتقال ملكية المرهون إلى المرتهن أو إنتقال حقه إلى الراهن على أن يعود بزوال السبب إذا كان لزواله أثر رجعى ، المادة ( 761 ) .
ينقضى الرهن التأمينى إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين ، المادة ( 762 ) .
ينقضى الرهن التأمينى بهلاك محله .
تراعى أحكام هلاك الرهن المنوص عليها فى هذا القانون ، المادة 763 ( 1 - 2 ) .
الحكم بفك الرهن والتقادم :
إذا إنقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن جازللراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن .
إذا إنتقل العقار المرهون إلى حائز فله أن يحتج بالتقادم إذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمسة عشر سنة ، المادة 764 ( 1 - 2 ) .
لاينقضى الرهن بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائماً عند الورثة ، المادة ( 765 ) .
9) بعد إكتمال العملية وإجراء التصفية يتم الإفراج عن الضمان العقارى ويتم إعداد خطاب الإفراج لمسجل الأراضى لفك الرهن .
الرهن الحيــــــــــازى
الرهن الحيازى هو إحتباس مال فى يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن إستيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين ، المادة ( 766 ) .
شروط الرهن الحيازى :
- يشترط فى المرهون رهناً حيازياً أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع .
- يشترط فى مقابل الرهن الحيازى أن يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً فى الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن .
للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازياً فى يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه .
- يشترط لتمام الرهن الحيازى ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل ، للراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم ، المادة 768 ( 1 - 2 - 3 ) .
- إذا توفى العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه على يد عدل يختاره ، المادة (769) .
- يشترط فى الراهن رهناً حيازياً بدين عليه أو غيره أن يكون مالكاً للمرهون وأهلاً للتصرف فيه .
- غير أنه مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف فى منفعة أرض حكومية رهنها رهناً حيازياً بدين عليه أو على غيره ، المادة 770 ( 1 - 2 ) .
رهن الحصة الشائعة أو الجزء ضماناً لأكثر من دين :
- تسرى على رهن المال الشائع رهناً حيازياً أحكام الرهن التامينى المنصوص عليه فى هذا القانون المتعلقة برهن الحصة الشائعة ، المادة (772) .
- تسرى على الرهن الحيازى أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضماناً للدين المنصوص عليه فى هذا القانون ويبقى كله ضماناً لكل الدين أو جزء منه ، المادة ( 773 ) .
- يشتمل الرهن الحيازى كل ما يشمل البيع من ملحقات متصلة بالمرهون ، المادة ( 774 ) .
يجوز أن يكون المرهون حيازياً ضماناً لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد .
- يكون المرهون حيازياً كله مرهوناً عند كل من الدائنين مقابل دينه ، المادة 775 ( 1 - 2 ) .
رهن المال المعار :
- يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه .
- ليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين ، المادة 776 ( 1 - 2 ) .
أثر الرهن الحيازى بالنسبة للراهن :
- لايجوز للراهن أن يتصرف فى المرهون حيازياً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البيع والإجارة والهبة إلا بقبول المرتهن .
- إذا كان التصرف بيعاً فإن حق المرتهن ينتقل إلى ثمن المرهون .
- إذا أقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسرى إقراره فى حق المرتهن .
- لايسقط حق المرتهن فى حبس المرهون حتى يستوفى دينه .
- يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتى عملاً ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه ، المادة 777 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) .
هلاك المرهون أو تعيبه :
- تسرى على الرهن الحيازى أحكام تلف المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها فى هذا القانون .
- ينتقل الرهن عند هلاك المرهون حيازياً أو تعيبه إلى المال الذى حل محله وللمرتهن أن يستوفى حقه منه وفقاً لأحكام هذا القانون ، المادة 778 ( 1 - 2 ) .
- على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازياً بنفسه أو بأمينه وأن يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو المسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب لا يد له فيه ، وعلى أن تراعى أحكام المواد الخاصة بالتأمين والضمن الواردة فى هذا القانون .
- ليس للمرتهن أن يتصرف فى المرهون بغير إذن من الراهن ولايجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلاً فى البيع .
- لايجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازياً منقولاً أو عقاراً بغير إذن فإذا أذن الراهن وأباح له الإنتفاع لنفسه بلا شرط من الدائن فله الإنتفاع بنفسه ولايسقط من الدين شئ مقابل ذلك .
- إذا أساء الدائن إستعمال الشئ المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل .
للمرتهن أن يحبس المرهون حيازياً إلى أن يستوفى كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذٍ عليه أن يرد المرهون إلى راهنه .
- إذا هلك المرهون فى يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض ، فإذا كانت قيمته مسواية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء كان الهلاك بتعدى المرتهن أم لا . وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقى إن كان الهلاك بتعديه أوتقصيره فى حفظه . وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط الدين بقدره ويرجع الدائن بما بقى له على الراهن ، المادة 779 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ) .
سريان أحكام الرهن التأمينى وحق الحبس والتتبع :
- للمرتهن حيازياً حقوق المرتهن رهناً تأمينياً فى التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم إستيفاء كامل دينه المنصوص عليه فى هذا القانون .
- تسرى على الرهن الحيازى أحكام بطلان الإتفاق على تمليك المرهون عند عدم وفاء الدين فى الرهن التأمينى المنصوص عليها فى هذا القانون .
- يضمن المرهون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التى يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه ، المادة 780 ( 1 - 2 - 3 ) .
- يجب لنفاذ عقد الرهن الحيازى فى حق الغير أن يكون المرهون فى يد الدائن المرتهن أو العدل الذى إرتضاه الطرفان .
- للمرتهن حبس المال تحت يده حتى يستوفى دينه كاملاً فإذا زالت يده عنه دون إرادته كان له حق إسترداده .
- يضمن المرهون حيازياً أصل الدين والنفقات الضرورية التى يؤديها المرتهن على الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه ، المادة 781 ( 1 - 2 - 3 ) .
أحكام خاصة بالرهون الحيازية :
أولاً : تسجيل رهن العقار :
- لايعتبر رهن العقار الحيازى نافذاً بالنسبة للغير إلا إذا سجل بالجهة التى يناط بها قانوناً التسجيل إلى جانب حيازة الدائن المرتهن ، المادة ( 782 ) .
إعارة أو إيجار العقار المرهون حيازياً :
- للدائن المرتهن أن يعير المرهون حيازياً أو يؤجره إلى راهنه على أن يظل المرهون ضماناً لوفاء الدين ودون أن يؤثر على نفاذ الرهن فى حق الغير .
- يتبع فى شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة ( 779 ) من هذا القانون ، المادة 783 ( 1 - 2 ) .
- يؤدى الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة العقار المرهون أو ثمنه عند بيعه وفقاً لمرتبة دينه ، المادة ( 784 ) .
ثانياً : تدوين رهن المنقول :
- لايعتبر رهن المنقول حيازياً نافذاً فى حق الغير إلا إذا دون فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها الدين والمال المرهون إلى جانب إنتقال الحيازة إلى المرتهن ، المادة ( 785 ) .
- إذا كان المرهون مهدداً بأن يصيبه هلاك أو نقص فى القيمة وأعلن المرتهن الراهن بذلك فإذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأميناً آخر جاز له أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذٍ ينتقل حق الدائن إلى الثمن ، المادة ( 786 ) .
- يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذناً ببيع الشئ المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الأذن شروط البيع وتفصل فى أمر إيداع الثمن ، المادة ( 787 ) .
- تسرى الأحكام السابقة بالقدر الذى لايتعارض مع القاونين الخاصة ، المادة ( 788 ) .
إنقضاء الرهن الحيازى :
- ينقضى الرهن الحيازى بإنقضاء الدين الموثق أو يعود معه إذا زال السبب الذى إنقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التى يكون للغير حسن النيه قد كسبها قانوناً فى الفترة ما بين إنقضاء الدين وعودته .
- ينقضى الرهن الحيازى أيضاً بتنازل الدائن المرتهن عن حقه فى الرهن صراحة أو دلالة .
- ينقضى الرهن الحيازى بإتحاده مع حق الملكية فى يد واحدة على أنه يعود إذا زال السبب بأثر رجعى .
- ينقضى الرهن الحيازى بهلاك الشئ أو إنقضاء الحق المرهون .
- لاينقضى الرهن الحيازى بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهناً عند الورثة حتى وفاء الدين ، المادة 789 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) .
ضمان رهن حقوق الإمتياز على آلات المصنع :
[أ] تنبع قيمة هذا الصنف من الرهونات من ضرورة تسجيله لدى مسجل الشركات وهو أفضل ما يكون فى حالة الشركات المحدودة وهذا الضمان إما أن يكون محدداً ويغطى قطع من الماكينات بعينها وإما أن يكون عائماً فيغطى جميع ماكينا ت المصنع .
[ب] يجب أن يراعى فى حالة رهن الإمتياز لآلات المصنع الشروط التالية :
1) أن يكون لمقدم الرهن سجل تجارى وأن يكون الترخيص والمصنع وعقد الإيجار صادر بإسم مقدم الطلب .
2) أن يقدم الزبون كشفاً تفصيلياً بالآلات والمعدات موضع الرهن مع بيان قيمتها .
3) أن تكون الآلات والمعدات ثابتة بالمحل .
4) يجب عمل عقد رهن مسمى لمقومات المصنع أو المحل التجارى .
5) يجب تسجيل الرهن بمكتب مسجل الشركات أو مكتب المسجل التجارى الذى يوجد فيه إسم العمل .
حقوق الإمتياز
تعريف حقوق الإمتياز :
الإمتياز حق عينى تابع يخول الدائن أسبقية إقتضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر بنص القانون ، المادة ( 799 ) .
مرتبة إمتياز الحق :
إذا لم ينص القانون على مرتبة إمتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب .
إذا كانت الحقوق فى مرتبة واحدة فإنها تؤدى بنسبة كل منها ما لم يقض القانون بغير ذلك ، المادة 800 ( 1 - 2 ) .
الإمتياز العام والإمتياز الخاص :
يقع الإمتياز العام للدائنين على جميع أموال المدين أما الإمتياز الخاص فيرد على منقول أو عقار معين ، المادة ( 801 ) .
أثر الإمتياز :
لايؤثر الإمتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية .
يعتبر حائزاً فى حكم البند أعلاه مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء .
لصاحب الإمتياز على المنقول إذا خشى ضياعه أو التصرف فيه أن يطلب وضعه تحت الحراسة ، المادة 802 ( 1 - 2 - 3 ) .
حقوق الإمتياز على العقار :
تسرى أحكام الرهن التأمينى على حقوق الإمتياز الواردة علىالعقار بما لايتنافى مع طبيعتها .
على أنه لامحل لتسجيل حقوق الإمتياز الموثقة كحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البيوع القضائية ، المادة 803 ( 1 - 2 ) .
تسرى أحكام الرهن التأمينى المتعلقة بهلاك الشئ وتعييبه على حقوق الإمتياز ، المادة (804) .
ينقضى حق الإمتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن التأمينى والحيازى وفقاً لأحكام إنقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك ، المادة ( 805 ) .
أنواع حقوق الإمتياز :
حقوق الإمتياز العامة وحقوق الإمتياز الخاصة حق منقول وحقوق الإمتياز الخاصة على عقار المبينة في المواد التالية تكون ممتازة بمرتبتها فيها وتستوفى فيما بينها بنسبة كل منها وذلك إلى جانب حقوق الإمتياز المقررة بنصوص خاصة ، المادة ( 806 ) .
يكون للمصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة حفظ أموال المدين وبيعها حق إمتياز على ثمن هذه الموال وتستوفى قبل أى حق آخر ، المادة ( 807 ) .
للزكاة والضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من أى نوع كانت المستحقة للحكومة إمتياز بالشروط المقررة فى القوانين الخاصة الصادرة بهذا الشأن .
تستوفى هذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالإمتياز فى أى يد كانت قبل أى حق آخر عدا المصروفات القضائية ، المادة 808 ( 1 - 2 ) .
للنفقات التى صرفت فى حفظ المنقول أو إصلاحه إمتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة ، المادة ( 809 ) :
(1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، لها إمتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق .
(2) لأغراض البند [أ] يقع الإمتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط أن لاتكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً , فإذا نقت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه فإن حق الإمتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التى إكتسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال .
(3) يكون لإمتياز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فإذا إجتمع الحقان قدم أسبقهما تاريخاً ما لم يكن نافذ فى حق الآخر ، المادة 813 (1-2-3) 
إمتياز بائع المنقول على ثمنه وملحقاته :
(1) لبائع المنقول إمتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الإمتياز ما دام المنقول محتفظاً بذاتيته وذلك دون إخلال بالحقوق التى إكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية .
(2) يلى الإمتياز المنصوص عليه فى البند (1) الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ويسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما عند وضع منقول فى العين المؤجرة أو فى الفندق ، المادة 814 ( 1 - 2 ) .
للشركاء فى المنقول إذا إقتسموه إمتياز عليه ضماناً لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وإستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
لإمتياز المقاسم مرتبة إمتياز البائع ويقدم أسبقهما تاريخاً إذا إجتمعا ، المادة 815 (1-2) 
إمتياز بائع العقار والمتنازل عنه من الثمن وملحقاته :
ما يستحق لبائع العقار أو المتنازل من الثمن وملحقاته له حق إمتياز على العقار المبيع أو المتنازل عنه .
يجب تسجيل حق الإمتياز فى الجهة التى تخولها القوانين الخاصة فى تسجيل الأراضى وتكون مرتبة من تاريخ تسجيله ، المادة 816 ( 1 - 2 ) .
إمتياز متقاسمى العقار :
للشركاء فى العقار إذا إقتسموا حق الإمتياز عليه ضماناً لحق رجوع أيهم على الآخرين بما تخوله القسمة من حق فى إقتضاء معدلها .
يجب تسجيل حق الإمتياز الناشئ عن القسمة وتتحدد مرتبته من تاريخ التسجيل .
الرهن الحيازى للبضائع والمحاصيل :
هذا الضمان هو أكثر الضمانات فعالي ةللبنك وبموجبه يحتفظ البنك بالبضائع فى مخزنه أو فى مخزن الشريك تحت إشراف البنك المباشر أو فى مخازن متخصصة ويتم إستلام شهادة تخزين ، وتكون البضاعة مؤمناً عليها لدى شركة التأمين الإسلامية ضد الحريق والسرقة .
وفى حالة المحاصيل يتم التخزين فى الشونة أو صومعة الغلال أو فى حوش المعصرة مع مراعاة وجود خفير والتأمين عليها ضد الحريق والسرقة .
لكى يكون الضمان مقبولاً لدى البنك يجب أن تكون الأصناف المخزنة جيدة وغير قابلة للتلف وخالية من العيوب والأمراض والآفات وأن تكون السلعة المخزنة مرغوبة فى الأسواق وأسعارها مناسبة وتغطى مبلغ الضمان .
يجب على البنك أن يحصل على تقارير دورية عن السلعة توضح تطورات الاسعار وكميات المخزون . يجب مراعاة الجوانب الفنية عند التخزين حسب نوع السلعة المخزونة.
الضمان الشخصى أو الكفالة :
يشترط فى هذا الصنف من الضمانات أن يكون الضامن قادراً وأن يكون كفء ويقبل البنك ضمانته بعد التحرى عنه والاطمئنان على مقدرته المالية وسمعته التجارية وحُسن وفائه بإلتزاماته . وبعد توقيع الضامن على وثيقة الضمان المكتوبة بعد اطلاعه على إلتزامات المدين يكون مسئولاً عن الوفاء بالتزامات المدين الاصلى تجاه البنك أذا عجز المدين عن الوفاء بالتزاماته ويشهد على التوقيع مدير البنك أ ومندوب البنك ممن يحق له التوقيع نيابة عن البنك. وفى حالة وفاة الضامن أو إفلاسه أو تعرضه لظروف تفقده القدره على التعاقد أو أذا طلب الضامن سحب ضمانته يجب أبلاغ الامر فوراً لادارة الفرع وإجراء الاتصالات اللازمه والتنسيق بين الضامن والمدين والبنك ليتم تفطية أعمال البنك بضمان جديد ثم أخلاء سبيل الضامن القديم. يجب التنويه الى أن الضمانة هى ضمان مستمر لحجم التمويل المتفق عليه ولا تفقد قيمتها نتيجة تقلب رصيد الحساب صعودا وهبوطا ولكنها حتما لاتغطى المبالغ التى تزيد على الحدود المصدقة بالعقد الا أذا نص صراحة على ذلك فى الضمانه .
الكفالة :
تعريف الكفالة :
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة شخص آخر فى تنفيذ إلتزام عليه .
أركان الكفالة وشورطها :
- يكفى فى إنعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له .
- يشترط فى إنعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع .
- يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة .
- يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو وجهاً معلوماً وأن يكون مقدور التسليم عن الكفيل .
- تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو تمت قبل القضاء بها أو التراضى عليها .
بعض أنواع الكفالة التى لاتصح :
لاتصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشترى فيما باعه له ولا كفالة الوصى فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة الولى فيما باعه من مال الوقف .
لايصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مديناً بدين محيط بماله ومع ذلك تصح كفالته إذا لم يكن مديناً وتطبق عليها أحكام الوصية .
الكفالة بشرط براءة الأصيل :
الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة .
الكفالة المعلقة والمضافة :
للكفيل فى الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتيب الدين .
حدود الكفالة :
تشتمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المالية ما لم يتفق على غير ذلك .
كفالة الوجه :
كفالة الوجه تلزم الكفيل بإحضار المكفول فى الوقت المعين عند طلب المكفول له ، فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضى عليه بغرامة عادلة ولها أن تعفيه منها إذا ثبت عجزه عن إحضاره .
إذا تعهد كفيل الوجه بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائى فى حالة عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ ، وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك.
إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه .
براءة كفيل الوجه :
يبرأ كفيل الوجه إذا سلم المدين إلى المكفول له أو أدى محل الكفالة .
يبرأ كفيل الوجه أيضاً بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق فى مطالبة الكفيل بتسليم المكفول فى الوقت المحدد .
الكفالة بالدرك :
الكفالة بالدرك هى كفالة أداء ثمن المبيع إذا إستحق .
لايطالب كفيل البائع بالدرك إلا إذا قضى بإستحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن .
وجوب وفاء الكفيل بإلتزامه :
على الكفيل أن يفى بإلتزامه عند حلول الأجل وإذا كان إلتزامه معلقاً على شرط فإنه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً .
للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً وإذا كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما دون أن يسقط الحق فى مطالبة الباقين .
إطلاق الكفالة وقيدها :
يجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين .
إذا كانت الكفالة مطلقة فإن إلتزام الكفيل يتبع إلتزام الأصيل فى كل حالاته .
إذا كفل شخص شخصاً آخر بدين معجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معاً إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو إشترط الدائن الأجل للكفيل فإن الدين لايتأجل على الأصيل .
الدين المضمون بتأمين عينى وكفالة :
إذا كان الدين مضموناً بتأمين عينى قبل الكفالة ولم لكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين .
الرجوع على كفيل الكفيل :
لايجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه .
موت الكفيل والمدين :
إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل إستحق الدين فى تركه المتوفى .
تعدد الكفلاء :
إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته .
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعثر منهم .
تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند إطلاقها تضامن الكفلاء .
إستيفاء شئ آخر مقابل الدين :
إذا إستوفى الدائن فى مقابل دينه شيئاً آخر ، برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا إستحق ذلك الشئ .
إفلاس المدين :
على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم فىالتفليسة بدينه وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر .
رجوع الكفيل على الأصيل :
ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشئ مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها .
ليس لكفيل أن يرجع بما عجل أداءه فى الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل .
تسليم المستندات للكفيل بعد وفاء الدين :
على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لإستعمال حقه فى الرجوع إلى المدين .
إذا كان الدين مصحوباً بضمان عينى آخر فإنه يجب على الدائن التخلى عن الكفيل إن كان منقولاً أو نقل حقوقه له إن كان عقاراً على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين .
عدم إتخاذ الدائن للإجراءات :
إذا إستحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به يجوز للكفيل أن ينذر الدائن بإتخاذ الإجراءات ضد المدين وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة .
رجوع الكفيل بما أداه :
إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه ، أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحاً لا بجميع الدين .
إذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأى سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه إخبار الكفيل ، فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار فى الرجوع على الأصيل أو الدائن .
إذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها ، فإن لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله بكل ما يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن .
للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات التنفيذ بمقتضى الكفالة .
إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم يطلبهم جميعاً وأن يرجع على أى منهم بكل ما وفاه من الدين .
للكفيل بالمال أو الوجه أن يطلب من المحكمة منع المدين من السفر خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل .
إنتهاء الكفالة والإبراء منها :
تنتهى الكفالة بأداء الدين أوتسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أوكفيله من الدين .
يبرأ الكفيل بثمن البيع من كفالته إذا إنفسخ البيع أوإستحق المبلغ أو رد بعيب .
إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقى ، فإذا إشترطت براءة الكفيل وحده فللدائن الخيار أنيأخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقى من الأصيل أو يترك الكفيل ويطالب الأصيل بكل الدين .
إذا مات الدائن وإنحصر إرثه فى المدين ، برئ الكفيل من الكفالة فإن كان وارث آخر برئ الكفيل من حصة المدين فقط .
لايطالب الكفيل فى الكفالة المؤقتة إلا عن الإلتزامات المترتبة فى مدة الكفالة .
إذا أحال الكفيل والأصيل الدائن بالدين المكفول به بجزء منه على آخر حوالة وقبوله من المحال له والمحال عليه ، برئ الأصيل والكفيل فى حدود هذه الحوالة ، على أنه إذا إشترط فى الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون الأصيل .
رهن الديون :
فى هذا الخصوص يمكن للعميل أن يفوض البنك كتابة بأن يحجز أو يخصم مبلغ الدين واجب لاسداد كما يمكن للعميل رهن ما يلمك من ديون الذمة على المدينين لصالح البنك ، وتشمل هذه الديون فيما تشمل الشيكات والكمبيالات والسندات الأذنية والأسهم وبوالص الشحن وكل ما يقبل الحوالة .
ضمان سمتندات الشحن :
تشمل مستندات الشحن الأصناف التالية :
(1) بوليصة الشحن الجوى :
هذه البوليصة غير قابلة للتداول قانوناً وإنما جرى العرف على إعتبارها نافذة للملكية وبموجبها تقوم شركات الطيران بتسليم البضاعة للشخص المرسل إليه مقابل تقديمه بوليصة النقل الجوى مظهرة من البنك .
(2) بوليصة الشحن البحرى :
وهى وثيقة ناقلة للملكية وقابلة للتحويل بالتظهير وهى الوثيقة التى بموجبها تقوم شركة الملاحة بتسليم البضاعة للمستفيد .
(3) بوليصة النقل البرى :
والنقل البرى يشمل السكة حديد والترحيل بالشاحنات .. وبوالص السكة حديد نقالة للملكية وبموجبها تقوم إدارة لاسكة حديد بتسليم البضائع المرحلة على ظهر قاطراتها للشخص المرسل له حسب ما هو موضح فى بوليصة الشحن .
أما الترحيل بالشاحنات فيتم بموجب منفستو تصدره شركة الشاحنات ويحمله معه السائق ويقدمه للشخص المرسل إليه ليقوم بإستلام البضاعة ودفع النولون .
ومستندات الشحن تعطى الحق للشخص المحولة لصالحه لإستلام البضاعة الموصوفة بالمستندات وينبغى معرفة مكان البضاعة وتاريخ وصولها والتاكد من أنها مغطاة بتأمين كافى ومخزنة فى أماكن سليمة وصالحة للتخزين أو أن تكون البضاعة المشحونة لم تصل بعد إلى الميناء ، كما يجب التحقق من أن مستندات الشحن أصلية وأن المجموعة الكاملة من بوالص الشحن البحرى بيد البنك ومحولة لصالحه .
ضمان الأسهم والسندات :
الأسهم تمثل رأسمال الشركات التجارية ، والسندات والصكوك أو الأذونات تمثل قروض إستثمارية لتمويل متوسط وطويل الأجل ، والسندات الحكومية تمثل إستدانة الدولة ، وكذلك أذونات الخزينة .
تنبع أهمية هذه الضمانات من مدى قابليتها للتداول ورواجها فى الأسواق وسعرها الجارى ، وإن الرواج عادة يدعمه نجاح الشركة وتحقيقها لنسب أرباح مقبولة للمستثمرين تضاهى تلك التى تعود عليهم من إستثمار أموالهم فى وعاء الجهاز المصرفى .
يجب التحرى عن الأسهم جيداً وعن سعرها الجارى وسعر الإصدار وطبيعة عمل الشركة التى أصدرتها قبل قبولها كضمان لأعمال البنك على قبول الأسهم والسندات كضمان لإستثمارات البنك ومراعاة أى إلتزامات أو قيود قانونية عليها .
واجبات الراهن :
من رهن ديناً له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين ، المادة ( 789 ) .
لايكون رهن الدين نافذاً فى حق المدين أو قبل الغير إلا إذا أعلن هذا الرهن رسمياً إلى المدين أو رضى به .
لايكون رهن الدين نافذاً فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ للإعلان أو القبول ، المادة 790 ( 1 - 2 ) .
رهن الديون القابلة للتحويل أو الحجز :
يتم رهن السندات الأسمية أو المحررة لأمر بالطريقة الخاصة التى نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن .
لايجوز رهن الدين الذى لايقبل الحوالة أو الحجز ، المادة 791 ( 1 - 2 ) .
وللمرتهن أن يحصل على الإستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة وله أن يخصم ذلك من النفقات ثم أصل دينه ، المادة ( 792 ) .
على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون ، وإذا كان له أن يقتضى شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعنيين للإستيفاء ، وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك ، المادة ( 793 ) .
للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الأصلى ، كل بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه ، المادة ( 794 ) .
أداء الدين المرهون :
يجب على المدين الرمهون أن يؤدى الدين إلى الراهن والمرتهن معاً إذا إستحق قبل إستحقاق الدين المضمون بالرهن .
للراهن والمرتهن أن يتفقا على على إيداع ما يؤديه المدين فى يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه ، المادة 795 ( 1 - 2 ) .
إذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالأرض كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه ، جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ويرد الباقى إلى الراهن ، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد ، وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تمليكه بقيمته لإستيفاء حقه ، المادة ( 796 ) .
تسرى أحكام رهن المنقول حيازياً على رهن الدين بما لايتعارض مع الأحكام السابقة ، المادة ( 797 ) .
الديـــــون :
يكون للديون الآتية بقدر ما هو مستحق منها فى الستة شهور الأخيرة حق إمتياز على جميع أموال المدينين من منقول وعقار .
المبالغ المستحقة من أجور ومرتبات وتعويضات ومكآفات الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر .
المبالغ المستحقة عما صرف للمدين أو لمن يعوله من مأكل وملبس ودواء .
النفقة المستحقة فى ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .
تستوفى المبالغ المنصوص عنها فى البند (1) مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والإصلاح ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها ، المادة 810 ( 1 - 2 ) .
أثمان البذور والسماد ونفقات الزراعة والحصاد وأثمان الآلات الزراعية :
يكون لأثمان البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد ، إمتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتستوفى من ثمنه بعد الحقوق السابقة إن وجدت .
يكون لأثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها إمتياز عليها فى نفس المرتبة ، المادة 811 ( 1 - 2 ) .
إمتياز دين الإيجار :
لأجرة العقارات والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار إمتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعى .
يثبت إمتياز الأجرة المشار إليه فى البند السابق ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير الذى يجهل المؤجر حقه ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع .
يثبت إمتياز دين الإيجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثانى إذا نص فى العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره ، فإذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الإمتياز إلا المبالغ المستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر منه عند المطالبة .
للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالإمتياز إذا نقلت من العين المؤجربغير رغبته أو بغير علمه ولميبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون الإخلال بحقوق حسنى النيه من الغير على هذه الأموال التى نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا وقع المؤجر عليها حجزاً فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النقل ، ومع ذلك إذا بيعت هذه الموال إلى مشتر حسن النيه فى سوق عام أو مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشترى .
يستوفى دين إيجار العقارات والأراضى الزراعية من ثمن الأموال المثقلة بالإمتياز بعد الحقوق الواردة فى المواد السابقة إلا ما كان منها غير نافذة فى حق المؤجر بإعتباره حائزاً حسن النيه ، المادة 812 ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) .
المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل :
المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه لها إمتياز على الأمتعة .
طريقة حفظ الضمانات :
كل هذه الضمانات التى أوردنا ذكرها أعلاه هى مستندات هامة وقيمة وناقلة للملكية ، وعليه يجب حفظها بالخزينة المحصنة بعد تسجيلها بدفاتر البنك الخاصة بهذه الضمانات والتحقق من هذه القيودات ومراجعة صحتها بتوقيع المسئولين على دفاتر الضمانات وتسليمها لأمناء الخزينة للحفظ الآمن مقابل توقيعهم على الدفاتر بالإستلام ، وهذه الضمانات تخضع للمراجعات الدورية بالتفتيش .
عند الإستغناء عن أى من هذه الضمانات ، يجب الإفراج عنها والتوقيع على الإفراج فى دفتر الضمانات مع مراعاة عدم إعادتها للزبون بل حفظها بملف المستندات المالية وعدم الكتابة عليها بالإلغاء أو شطبها أو تشويه معالمها بل حفظها فى صورة سليمة .
الأصناف الأخرى من الضمانات :
هناك بعض الأصناف من الضمانات والتى لم نشأ أن نذكرها نسبة لقلة تداولها ، منها الأصناف التالية للعلم :
(1) تنازلات المقاولين لصالح البنك :
أى تحويل حقوق المقاولين لصالح البنك وهذه تحكمها شروط الحوالة ونورد فيما يلى أهم شروط الحوالة :
الحوالة :
إنشاء الحوالة وأنواعها :
الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهى عقد لازم إلا إذا شرط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع ، وتكون الحوالة مقيدة أو مطلقة .
الحوالة المقيدة هى التى تقيد بأدائها من الدين الذى للمحيل فى ذمة المحال عليه ، أو من العين التى فى يده أمانة مضمونة .
الحوالة المطلقة هى التى لم تقيد بشئ من ذلك ولو كان موجوداً ، المادة 506 (1-2-3) .
الشروط العامة لصحة الحوالة :
يشترط لصحة الحوالة رضاء المحيل والمحال له وتنعقد الحوالة التى تتم بين المحيل والمحال موقوفة على قبول المحال له .
يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحا ولايشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل ، فإذا رضى بالحوالة لذمة الدين للمحال له .
تصح إحالة المستحق فى الوقف غريمة حوالة مقيدة بإستحقاقه على متولى الوقف إذا كانت غلة الوقف متحصلة فى يده وقبل الحوالة ولا تصح الحوالة بالإستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة فى يد المتولى ، المادة 507 ( 1 - 2 - 3 ) .
شروط خاصة لصحة الحوالة :
يشترط لإنعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة :
- أن تكون منجزة غير مغلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقد إلى المستقبل .
- ألا يكون الأداء فيها مؤجلاً إلى أجل مجهول .
- ألا تكون مؤقتة بموعد .
- أن يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الإعتباض عنه .
- أن يكون المال المحال به على المحال عليه فى الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لايصح الإعتباض عنه وأن يكون كلا من المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة .
- ألا تنطوى على جعل لأحد أطرافها بصورة مشوطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل المحلق بعد عقدها ولايستحق ، المادة 508 ( أ - ب - ج - د - هـ - و ) .
بطلان الحالة لإنتفاء أحد شروطها :
تبطل الحوالة إذا إنتفى أحد شروط إنعقادها ، ويعود الدين على المحيل إذا كان المحال عليه قد دفع إلى المحال له قبل تبين البطلان فإنه يكون مخيراً بين الرجوع إلى المحيل أو على المحال له ، المادة 509 ( 1 - 2 ) .
علاقة المحال له والمحال عليه :
يثبت المجال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا إنعقدت الحوالة صحيحة .
ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التى تلى المحيل ، فإن كان حالاً تكون الحوالة به حالة وإن كان مؤجلاً تكون مؤجلة .
تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين على أنه لايبقى الكفيل عينياً كان أو شخصاً ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة .
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتى كانت له مواجهة المحيل وله أن يتمسك بطافة الدفوع التى للمحيل قبل المحال له ، المادة 510 (1-2-3-4) .
العلاقة بين المحيل والمحال عليه :
للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له فى ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بأيهما ، ولكن ليس للمحال عليه حق الحبس على الدين أو العين حتى يؤدى إلى المحال له .
يسقط حق المحيل فى مطالبة المحال عليه بما له من دين أو عين إذا كانت الحوالة بأيهما وإستوفت أيهما للمحيل .
لايجوز للمحال عليه فى الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو إستوفى المحيل من المحال عليه دينه أو إسترد العين التى كانت عنده .
إذا تمت الحوالة المطلقة برضاء المحيل فإن كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الأداء ، وإن لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الأداء ، المادة 511 (1-2-3-4) .

العلاقة بين المحال له والمحيل :
علىالمحيل أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال له وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه .
إذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
إذا مات المحيل قبل إستيفاء دين الحوالة المقيدة ، إختص المحال له بالمال الذى بذمة المحال عليه أو بيده أثناء حياة المحيل ، ويبقى أجل الدين فى الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل ، ويحل بموت المحال عليه .
تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو إستحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل غير أنها لاتبطل إذا سقط الدين أو إستحقت العين بأمر عارض بعدها ، وللمحال عليه الرجوع بعد الأداء على المحيل بما أداه ، المادة 512 ( 1 - 2 - 3 - 4 ) .
رجوع المحال له على المحيل :
للمحال له أن يرجع على المحيل فى الأحوال التالية :
- إذا فسخت الحوالة بإتفاق أطرافها .
- إذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينه بها وحلف على نفيها .
- إذا مات المحال عليه مفلساً قبل أداء الدين .
- إذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين أو إستحقاقها وكانت غير مضمونة ، المادة 513 ( أ - ب - ج د هـ ) .
العلاقة بين المحال له والغير :
إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير .
لاتكون الحوالة نافذة فى حق الغير إلا بإعلانها رسمياً للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ .
إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر .
فى الحالة المنصوص عليها فى البند (3) إذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير فإن الدين بقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له ، والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال قيمة الحوالة ، المادة 514 (1-2-3-4) .
إنتهاء الحوالة :
تنتهى الحوالة بأداء محلها إلى المحال له أداء حقيقياً أو حكمياً ، المادة ( 515 ) .
تعثر العمليات :
قد يتعثر سداد بعض العمليات وقد يكون السبب راجع إلى العميل وقد يكون راجع إلى ظروف خارجه عن يد العميل ، فالأفضل فى مثل ذه الحالات دراسة كل حالة على حده وإتخاذ إجراء مناسب تراعى فيه أُسس إستيفاء الدين الشرعية ومن هذه الأُسس الشرعية ما يعرف الصلح أو المصالحة ، وهذا الصلح له قواعده الخاصة التى أخرجها لنا الشرع .
الصلح :
تعريف الصلح :
الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين .
شروط المتصالح :
يشترط فيمن يعقد صلحاً :
(1) أن يكون أهلاً للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح .
(2) أن يكون له أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شئ من الحقوق .
صلح الصبى المميز والمعتوه والأولياء والأوصياء والقوام :
صلح الصبى المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن لم يكن فيه ضرر بين كذا الحكم فى صلح الأولياء والأوصياء والقوام .
شروط المصالح عنه :
يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل فى مقابلة وأن يكون معلوماً فيما يحتاج إلى القبض والتسليم .
بدل الصلح :
(1) يشترط أن يكون بدل الصلح معلوماً إن كان يحتاج إلى القبض أو التسليم .
(2) إذا كان بدل الصلح عيناً أو منفعة مملوكة للغير ، فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير .
الصلح عن الحقوق :
يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو لم يبد فيها إقراراً و لاإنكاراً .
حكم الصلح :
(1) إذا وقع الصلح فى حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو حكم البيع ، وإن كان على المنفعة فهو حكم الإجارة .
(2) إذا وقع الصلح عن إنكار وسكوت فهو فى حق المدعى معاوضة وفى حق المدعى عليه إفتداء لليمين وقطع للخصومة .
(3) إذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار ما يدعيه فى ذمة الآخر ، فقد أسقط حق إدعائه فى الباقى .
(4) إذا تصالح شخصان يدعى كل منهما عيناً فى يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التى فى يده ، جرى على الصلح حكم المقايضة ولاتتوقف صحته على العلم بالعوض .
(5) تسرى على الصلح أحكام العقد الأكثر شبهاً به من حيث صحته والآثار التى تترتب عليه 
آثار الصلح :
(1) يترتب على الصلح إنتقال حق المصالح إل البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذى كان محل النزاع .
(2) يكون الصلح ملزماً لطرفيه ولايسوغ لأيهما أو ورثته من بعده الرجوع فيه .
(3) يقتصر أثر الصلح على الحقوق التى تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها .
إقالة الصلح :
يجوز لطرفى الصلح إقالته بالتراضى إذا كان فى حكم المعارضة ولا تجوز إقالته إذا تضمن إسقاطه لبعض الحقوق .
الفصل الخامس : الملاحق والنماذج :
ملحق رقم (1) :
خاص بالمشروعات التجارية
فى حالة عدم وجود ميزانيات مراجعة يقوم الدارس بجمع ما يحتاجه من معلومات عن العميل بنفسه للتأكد من صحة هذه البيانات ، لذلك يمكن تصنيف هذه المعلومات فى الآتى :
(1) زيارة المعارض :
تعتبر زيارة معارض العملاء عمل مهم قبل منح التمويل ويكون ذلك بالآتى :
أ) موقع المعرض من الناحية التسويقية هل مكان مناسب .
ب) كيفية الإدارة فى المعرض ومسك الدفاتر والسجلات .
ج) حجم الإقبال لمعرفة حجم المبيعات .
د) نوعية البضائع وطريقة عرضها .
هـ) عدد البائعين وإتقانهم للعمل .
(1) زيارة المخازن :
وهذه الزيارة مفيدة لمعرفة الآتى :
أ) حجم المخزون ونوعيته وتقدير ثمنه .
ب) أسلوب التنظيم المتبع فى المخازن ونسبة العادم .
ج) وجود بضائع راكدة منذ فترة طويلة .
د) إمكانية تعرض البضائع للتلف ( مطر ، غبار ، حرارة ) .
هـ) طريقة تسجيل سجلات المخازن .
و) أنواع العمليات المستخدمة ضد السرقة والحريق .
(3) الإستفسار من البنوك :
فى حالة تقدم عميل بطلب للتمويل من البنك ولم يسبق له التعامل مع البنك ولكن لديه تعامل مع بنوك أخرى يتم الإتصال بهذه البنوك للإستفسار عن النقاط الآتية :
أ) إمكانية العميل المادية .
ب) سمعة العميل .
ج) أى إلتزامات قائمة .
د) أى ملاحظات أخرى .
(4) الإستفسار من الأفراد :
إذا كان العميل غير معروف لدى البنك ولا البنوك الأخرى يقوم البنك بالإستفسار عنه من التجار الموثوقين الذين يحتمل معرفتهم بالعميل ولديهم معاملات معه وذلك للتوصل إلى معرفة سمعة هذا العميل التجارية .
(5) مراجعة الدفاتر ( فى حالة عدم وجود ميزانية ) :
وتشمل الدفاتر فواتير المشتريات والمبيعات والمصروفات واليومية الزفرة ( Waste ) وكشف الموجودات ، ويمكن التركيز على النقاط التالية :
أ) البنوك الأخرى التى يتعامل معها الزبون .
ب) حجم المشتريات ونوعيتها وأسعارها وشروط الدفع .
ج) حجم المبيعات ونوعيتها وأسعارها وشروط الدفع ومعدل دوران البضاعة ونسبة الأرباح المحققة .
د) فترة تحصيل الديون طولها وقصرها .
هـ) الممتلكات التى يحصرها كشف الموجودات .
و) حجم الدائنين والمدينين تعكسه اليومية الزفرة .
ملحق رقم (2)
ملحق التحليل المالى
1- النسبة المالية :
1-1 نسبة لاربح إلى حقوق الملكية :
صافى الربح
حقوق الملكية
وهذه النسبة تقيس جدوى إستثمار هذه الأصول فى هذا المجال ، فكلما كانت النسبة أعلى تشجع أصحاب المؤسسة على الإستمرار فى هذا النشاط .
1-2 نسبة الأصول الثابتة إلى المبيعات :
الأصول الثابتة 
المبيعات
هذه النسبة تقيس مدى إستغلال المؤسسة لهذه الأصول حيث أن هذه الأصول بطبيعتها تستهلك على عدة سنوات ، فإن حجم الوحدة الواحدة من المبيعات تتحمل نصيب أقل من الإستهلاك كلما إرتفع حجم المبيعات والعكس صحيح .

1-3 نسبة التداول :
الأصول المتداولة
الخصوم المتداولة
وتبين هذه النسبة عدد المرات التى يمكن للأصول المتداولة أن تغطى الخصوم المتداولة وكلما كانت هذه النسبة كبيرة كلما دل ذلك على سهولة وفاء الشركة بما عليها من إلتزامات قصيرة الأجل .
1-4 نسبة السيولة :
الأصول المتداولة - المحزوفات 
الخصوم المتداولة
يجب على الشركة أو المؤسسة الإحتفاظ بنسب ملائمة حيث أن إرتفاع هذه النسبة أكثر من الحد المعقول ـ يعنى أن الإدارة غير قادرة على تحقيق إستغلال أمثل لمصادر الأموال المتوفرة كما أن إنخفاضها عن الحد المعقول يعنى أن لاشركة أو المؤسسة لن تستطيع الوفاء بإلتزاماتها الطارئة فى الوقت المناسب .
1-5 معدل دوران البضاعة :
وهذا المعدل يصلح بصفة خاصة لتحليل الميزانيات التجارية .
متوسط قيمة البضاعة
تكلفة المبيعات السنوية
وهذا المعدل يصلح بصفة خاصة لتحليل الميزانيات التجارية ويقيس عدد المرات التى تتحول فيها البضاعة إلى مبيعات فكلما زادت قيمة هذا المعدل كلما دل ذلك على كفاءة إستثمار أموال المشروع فى بند البضاعة .
1-6 فترة التحصيل :
المبيعات الآجلة × عدد أيام السنة
رصيد الذمم ( الديون )
وهذه الفترة تقيس الفترة اللازمة التى تستطيع المؤسسة تحصيل ديونها التجارية ، فكلما قلت المدة دل هذا على أن هذه الذمم جيدة ، كما أن زيادة المدة تعنى أن الذمم قد تكون ردئية وبحاجة إلى مخصصات .
1-7 نسبة الذمم :
الذمـــــــم
المبيعات السنوية
ويفضل أن يكون المقام فى هذه النسبة هو المبيعات الآجلة لا المبيعات الإجمالية - وتقيس هذه النسبة كفاءة إستثمار أموال المشروع فى بند الذمم وتبين مدى تنفيذ المشروع لسياسة الإئتمان الذى يمنح للغير والتى سبق إقرارها كسياسة إسترشاد للعمل . ولاشك أن زيادة النسبة يبين مدى حاجة المشروع إلى الأموال المستثمرة فى المبيعات الآجلة .
2- نسبة المديونية :
2-1 عائد الملكية :
صــــــــــــافى الربح
صافى حق الملكية (حقوق المساهمين)
هذه النسبة لها أهميتها لدى المساهمين وتوضح مدى كفاءة الإدارة القائمة بأمر الشركة .
2-2 معدل دوران رأس المال العامل :
صـــــــافى المبيعات
رأس المال العامل
وهذه النسبة تدل على مدى كفاءة الإدارة فى إستغلال رأس المال العامل ، فكلما زادت سرعة دورانه كلما قلت حاجة المشروع إلى الإعتماد على القروض القصيرة .
نموذج تقديم طلبات الإستثمار :
(1) معلومات عن مقدم الطلب :
أ] الأســــــــم : ...........................................................................
ب] الصفة : فرد [ ] شركة [ ] شراكة [ ]
ج] العنوان : المدينة .................. ص ب : ........... تليفون ...............
د] مجال العمل والخبرة : ................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
هـ] البنوك أو المؤسسات المالية التى تتعامل معها :
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(2) طبيعة العمليةالمقدم لها :
(أ) تجارة إستيراد : 
(ب) تجارة تصدير
(ج) تجارة محلية
(د) صناعة رأس مال عامل
(هـ) صناعة مشروع جديد
(و) صناعة إضافة خط إنتاجى أو تحسين لمشروع قائم
(ز) عقار
(ح) زراعة
(ط) تمليك وسائل إنتاج ( الحرفيين وصغار المستثمرين ) .
(3) نوع العملية :
(أ) مشاركة
(ب) مرابحة
(ج) مضاربة
(د) بيع آجل
(4) تكلفة العملية المنفذة :
فى حالة العمليات طويلة المدى توضح التكلفة الرأسمالية والتشغيلية كل على حده ، توضح الأصول الموجودة بقيمتها الدفترية والتجارية السائدة .
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
(5) المساهمة المطلوبة من البنك بشقيها الأجنبى والمحلى (يوضح كل مكون على حده) .
..............................................................................................
..............................................................................................
(6) الربحية المتوقعة فى العملية :
فى حالة العلميات طوية الأجل توضح خطة الإنتاج إبتداءً من السنة صفر وحتى فترة نهاية المشروع .
(7) الأُسس المقترحة لتوزيع الأرباح :
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
(8) الضمانات المتوفرة الممكن تقديمها :
أ/ الضمانات العقارية فى المقام الأول مع توضيح نوع العقار وموقعه (ترفق شهادة بحث سارية) .
ب/ قيمة العقار التقديرية وهل هو مرهون بجهة أخرى .
ج/ إمكانية إجراء رهن ثانى له بعد موافقة الجهة الولى المرهون لها 
د/ الضمانات الشخصية لاتتعدى قيمتها 50.000 ج . س .
(9) المستندات التى يجب أن ترفق :
أ/ صورة الرخصة التجارية سارية المفعول .
ب/ شهادة إثبات ملكية المشروع .
ج/ صورة التسجيل فى سجل الشركات والشهادة التجارية .
د/ صورة عقد وأوامر تأسيس الشركة .
هـ/ رخصة الإستيراد / التصدير سارية المفعول .
و/ الفاتورة المبدئية سارية المفعول .
ز/ صورة خطاب الإعتماد المفتوح على البنك فى حالة التصدير سارية المفعول .
ح/ آخر ميزانية مراجعة .
ط/ مستندات الإمتيازات الممنوحة بموجب قانون الإستثمار .
ى/ رخصة القيادة العامة أو المهنة أو التسجيل فى النقابة فى حالة الحرفيين .
ك/ أى مستندات أخرى يقتضيها التنفيذ .
توقيع مدير الفرع
* ملاحظات إدارة الإستثمار : ...........................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
التوقيع : ............................
القرار : ...................................................................................
..............................................................................................
المستندات المرفقة :
[أ] ......................................................
[ب] ......................................................
[ج] ......................................................
[د] ......................................................
[هـ] .....................................................
[و] ......................................................
[ز] ......................................................
[ح] ......................................................
[ط] ......................................................
[ى] ......................................................
نموذج تقديم طلبات للعمليات الإستثمارية - قطاع الدراسات والمشروعات والمتابعة
(1) معلومات عن مقدم الطلب :
1-1 الإسم : ............................................................................
1-2 العنوان : ..........................................................................
المدينة : ............... ص ب : ....... تليفون ........................
1-3 الصفة : فرد [ ] شركة [ ] شراكة [ ]
1-4 الوضع القانونى : .................................................................
1-5 مجال العمل والخبرة : .............................................................
..............................................................................................
1-6 البنوك أو المؤسسات المالية التى تتعامل معها :

نوع التعامل رقم الحساب إسم المؤسسة إسم البنك




(2) معلومات عن المشروع :
2-1 موقع المشروع : ..................................................................
2-2 أهداف المشروع : .................................................................
..............................................................................................
2-3 الطاقة التشغيلية للمشروع : .......................................................
2-4 حجم تكاليف التشغيل (حسب الأصول الموجودة بقيمتها الدفترية والتجارية السائدة) 
..............................................................................................
..............................................................................................
(3) التمويل المطلوب من البنك بشقيه الأجنبى والمحلى ويوضح كل مكون على حده : 
..............................................................................................
..............................................................................................
(4) مصادر التمويل المحلية والأجنبية المشاركة فى التمويل وإظهار حجم مساهمة كل طرف بشقيه ( الأجنبى والمحلى ) :

الجملة محلى أجنبى المصدر التمويلى حجم التمويل




الجملة

(5) الربحية المتوقعة للمشروع : .......................................................
..............................................................................................
(6) مؤشرات الربحية : ..................................................................
..............................................................................................
(7) الأُسس المقترحة لتوزيع الأرباح :....................................................
..............................................................................................
المستندات التى يجب أن ترفق :
أ/ صورة عقد وأوامر التأسيس للشركة .
ب/ شهادة بحث للأرض .
ج/ دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع .
د/ صورة التسجيل من سجل الشركات ( شهادة تجارية ) .
هـ/ مستندات الإمتيازات الممنوحة بموجب قانون الإستثمار .
و/ أى مستندات أخرى يقتضيها التنفيذ .
ز/ الفواتير .
نموذج دراسة العمليات الإستثمارية
(1) معلومات عن مقدم الطلب :
أ] الإسم : .............................................................................
ب] العنوان : ...........................................................................
المدينة : ............... ص ب : ....... تليفون .........................
ج] الصفة : فرد [ ] شركة [ ] شراكة [ ]
د] مجال العمل والخبرة : ..............................................................
..............................................................................................
هـ] معلومات من البنوك التى يتعامل معها :
.............................................................................................
..............................................................................................
و] معلومات من السجلات الداخلية :
متوسط الرصيد رقم الحساب حسابات جارية




ز] عمليات سابقة مع البنك :

ملحوظات ربحية البنك تاريخ التصفيه تاريخ الإبتداء مساهمة البنك الحجم رقم






ح] عمليات جارية مع البنك :
ملحوظات ربحية البنك تاريخ التصفيه تاريخ الإبتداء مساهمة البنك الحجم الإســم رقم






(2) العملية المقدم لها ( النوع ، الوصف ) : ............................................
..............................................................................................
(3) دراسة العملية : 
[أ] الدراسة المالية للتكلفة : ............................................................
..............................................................................................
[ب] دراسة السوق : 
1- نوع السلعة : ........................................................................
2- نوع السلعة المشابهة : .............................................................
3- موقف السوق من السلعة المستوردة أو المنتجة : ..................................
..............................................................................................
4- الأرباح القانونية : ..................................................................
5- أسعار السوق للوحدة : ....................... نقداً .......... تسهيلات ..........
6- إمكانية التسويق بعد التخزين لفترة : ...............................................
..............................................................................................
7- الفترة المتوقعة للعملية : ............................................................
[ج] نسبة المساهمة : ...................................................................
[د] الربحية المتوقعة : ..................................................................
[هـ] نسب توزيع الأرباح : ...............................................................
(4) الضمان العقارى ( عقارى ، شخصى ، تخيزن بضاعة بمخازن البنك ) :
.............................................................................................
.............................................................................................
(5) شروط التنفيذ :
أ/ ..........................................................................................
ب/ .........................................................................................
ج/ .........................................................................................
د/ ..........................................................................................
هـ/ .........................................................................................
و/ .........................................................................................
ز/ .........................................................................................

	 


